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  مقدمــة

غیر  لمسلحة سواء كانت دولیة أولقد شھد التاریخ العدید من الأزمات والنزاعات والصراعات ا     
لعدید من الجرائم البشریة  دولیة، حتى أصبحت لغة القوة ھي الكلمة العلیا في حیاة البشر، حیث ارتكبت ا

وأشاعت حالة من الفوضى والعنف حتى أصبحت مصدر تھدید  ،بشریةى لھا الجبین من إبادة التي یند
  .الدوليوالسلام والأمن حقیقي للاستقرار 

لمسلحة ن وبدایة القرن الحالي أصبحت أغلب النزاعات امنذ النصف الأخیر من القرن العشریو     
یر العرقي في داخلیة بطبیعتھا، فقد برز الاھتمام بھا بشكل لافت مع ارتكاب جرائم الإبادة والتطھ

الھوتو  والتوتسي، إضافة إلى  حرب الأھلیة في رواندا بین قبیلتي، ثم ال1991یوغسلافیا السابقة سنة 

الخ، التي ...ولیبیا وسوریا لیون وكینیا وكوت دیفوارسیراوالنزاعات المسلحة في كل من الصومال 
  . خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى

اتالتي تدور على اقلیم الأطراف السامیة المتعاقدة، النزاع: "اأنھبعرفة تالدولیغیر  ةالمسلح اتالنزاعف 
قیادة مسؤولیة  وتمارس تحت ،قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرىبین قواتھ المسلحة و

على جزء من الإقلیم من السیطرة، ما یمكنھا من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة، وتستطیع 
المشتركة بین اتفاقیات  ي المادة الثالثةنزاع تطبق علیھ القواعد الواردة ف، وھذاال1"تنفیذ ھذا البروتوكول

  .1977ثاني لعام ، وكذلك البروتوكول الإضافي ال1949جنیف الأربع لعام 

فدوافع اندلاع ھذه النزاعات المسلحة تختلف باختلاف كل حالة، وكذا اختلاف طبیعة وتركیبة كل     
شعب أو دولة، فقد تكون ھذه الأسباب سیاسیة محضة، نتیجة غیاب الدیمقراطیة والتداول على السلطة، 

یؤدي إلى انتشار الفساد على نطاق واسع، ما م، أو انعدام الشفافیة في تسییر شؤون الدول من قبل حكامھا
حیث یتم حرمان الشعوب من حقوقھا الاقتصادیة والاجتماعیة، وھو ما یدفعھا إلى الثوران في وجھ تلك 

  .الأنظمة، التي تواجھ بدورھا كل ثورة أو تمرد بالعنف المسلح

ن الأحیان الشرارة الأولى لھذا م لعرقیة، الاثنیة، الدینیة في كثیركما تشكل الاختلافات أو الصراعات او
الاقتتال بین أبناء البلد الواحد، كما حدث في رواندا بین عرقیتین مختلفتین، مما أدى إلى ارتكاب فظائع 

  .  رھیبة في حق المدنیین الأبریاء، راح ضحیتھا ما یقارب الملیون قتیل

لى المستوى الداخلي بزعزعة النزاعات سواء عثار المروعة التي تخلفھا مثل ھذه ونظرا للآ     
الاستقرار الأمني للدولة، أو على المستوى الإقلیمي نتیجة تفاقم ظاھرة اضطھاد الأقلیات واللاجئین، 
وحتى على المستوى الدولي بتھدیدھا للسلم والأمن الدولیین، إضافة إلى اندلاعھا بشكل یبعث على القلق 

متحدة على مكافحة ھذا النوع من النزاعات المسلحة، عن في مناطق شتى من العالم، فقد عملت الأمم ال
  .طریق الوقایة منھا، وكذا محاولة إدارة الصراع المسلح واحتوائھ قبل أن یتفاقم الوضع

قد بذلت الأمم المتحدة جھودا معتبرة للوقایة منھا كمرحلة أولى للحیلولة دون اندلاعھا، حیث تتبع ول     
التدابیر، تتمثل في تشدید الرقابة على حركة السلاح عبر العالم، ومحاربة  في سبیل تحقیق ذلك جملة من

                                                           

، المتعلق بحمایة ضحایا 12/8/1949الإضافي إلى اتفاقیات جنیف، المؤرخة في  البروتوكول الثانيمن  1المادة  -1
  .10/6/1977النزاعات المسلحة غیر الدولیة، المؤرخ في 
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الأمم المتحدة لمختلف صور الجریمة المنظمة، وكذا تبنیھا أسلوب الإنذار المبكر الخاص بالتنبؤ باندلاع 
حدة الأسبق النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وقد جاءت ھذه الألیة كاستجابة لتقریر الأمین العام للأمم المت

  "خطة للسلام"بطرس غالي المعنون بـ 

أما المرحلة الثانیة من تعامل الأمم المتحدة مع النزاعات المسلحة غیر الدولیة، فتتمثل في تزاید دورھا و
الحروب الأھلیة أثناء مرحلة النزاع المسلح، من خلال رفع فاعلیتھا، وتحسین كیفیة تعاطیھا مع 

تثور، قصد إدارة الصراع المسلح بطریقة تؤدي إلى وقفھ وإخماده، قبل أن والنزعات المسلحة التي 
یتفاقم ویتحول إلى حرب أھلیة، أو ینتقل إلى دول أخرى، ومن ثم یصبح یشكل تھدیدا للسلم والأمن 

  .الدولیین

ما من ن، أالأمم المتحدة وإلى الآمنظمة منذ إنشاء شمل إطارا زمنیا یمتد إن دراسة موضوع البحث ی     
فتتوقف الدراسة على النزاعات المسلحة الداخلیة، دون أن تتعدى إلى حالات  الناحیة الموضوعیة

  .التوترات والاضطرابات الداخلیة العادیة، التي تعد من الاختصاص الداخلي للدولة

، في دراسة ظاھرة النزاعات المسلحة الداخلیة لأسباب شخصیة، تتمثلتم اختیار موضوع البحث  ولقد
  .الوقت الراھن أو دول العالماني منھا بعض الدول العربیة في التي تع

یتمثل الھدف من البحث في تسلیط الضوء على الدور الذي تقوم بھ الأمم المتحدة في مجال مكافحة و
النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي استفحلت بشكل لافت في السنوات الأخیرة، حیث یتجلى ھذا الدور 

مرحلة الوقایة من النزاعات المسلحة قبل اندلاعھا، أما المرحلة الثانیة : ین أساسیتین وھمافي مرحلت
 . فتكمن تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة

تنطوي أھمیة البحث في كونھ یعالج مسألة شائكة تؤرق بال المجتمع الدولي ألا وھي تفشي ظاھرة و
 ترة الأخیرة، وباتت أكثر من أي وقت مضى تھدد السلم والأمنالنزاعات المسلحة غیر الدولیة في الف

تدویل ھذه النزاعات بتدخل أطراف دولیة أو إقلیمیة، وتزداد أھمیة الدراسة  الدولیین، خاصة مع احتمال 
من حیث الظروف الإقلیمیة والدولیة التي میزت مرحلة إجراء البحث، خاصة في ظل التحولات التي 

  .بیة وما رافق ذلك من نزاعات مسلحةتشھدھا الدول العر

دراسة مختلف الوثائق المنھجیین التاریخي والتحلیلي  قصد فقد اعتمدنا أما المنھج المتبع في الدراسة و
  .الصادرة عن أجھزة الأمم المتحدة

أما بالنسبة للصعوبات التي اعترضتنا فھي قلة المصادر والمراجع التي تتحدث عن النزاعات      
  .  المسلحة غیر الدولیة
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وبما أن البحث یتناول موضوع مكافحة الأمم المتحدة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة، فإن ذلك یدفعنا إلى 
  :طرح الإشكالیة التالیة

  النزاعات المسلحة غیر الدولیة ؟بعة من قبل الأمم المتحدة للحد من ـ ماھي الإجراءات المت

  :وللإجابة على ھذه الإشكالیة لابد من طرح التساؤلات التالیة

  ـ فیما تتمثل جھود منظمة الأمم المتحدة للوقایة من النزاعات المسلحة غیر الدولیة ؟

سلحة غیر الدولیة، في ظل المتغیرات الدولیة ـ وما ھو الدور الجدید للأمم المتحدة أثناء النزاعات الم
  المعاصرة ؟

  :ولمعالجة ھذه الإشكالیة وتساؤلاتھا قسمنا بحثنا إلى فصلیین رئیسیین وھما

  الإطار الوقائي لمنظمة الأمم المتحدة من النزاعات المسلحة غیر الدولیة: الفصل الأول

اعات المسلحة غیر الدولیة من خلال الحد من فیھ إلى دور الأمم المتحدة في الوقایة من النزسنتطرق 
انتشار السلاح والاتجار غیر المشروع بھ، ضمن شبكات الجریمة المنظمة التي سعت الأمم المتحدة 
لمحاربتھا بمختلف صورھا، واعتماد أسلوب الرصد والإنذار المبكر، قصد التبلیغ عن أي احتمال لنشوب 

  .نزاع مسلح

  المتحدة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة تدخل الأمم: الفصل الثاني

سنتناول فیھ مسألة تطور دور الأمم المتحدة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، بدءا من تدخل      
بانتھاكات حقوق مجلس الأمن عن طریق توسعھ في تحدید مفھوم السلم والأمن الدولیین، وربطھ 

السابع، إضافة إلى تبني الأمم المتحدة لنھج جدید لحمایة البشر  الإنسان، وھذا من خلال إعمال الفصل
من الإبادة الجماعیة وھي مسؤولیة الحمایة، و إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة ثم إنشاء المحكمة 

  .الجنائیة الدولیة الدائمة
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  :تمھید

سعت منظمة الأمم المتحدة منذ إنشائھا بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة إلى الحد من أسباب النزاعات 
سباب الأالذي یعد من و،بدءا من الحد من انتشارهالاھتمام بمشكلة السلاح وذلك من خلال ،المسلحة

لتجنب وقوعھ في أیدى كیانات غیر  نین ورصد حركة السلاح عبر العالمالرئیسیة  للنزاعات المسلحة وتق
نظرا لخطورة العصابات الإجرامیة المنظمة العابرة تابعة للدول، وكما قامت بمحاربة الجریمة المنظمة

للحدود، ودورھا في إشعال فتیل الصراعات المسلحة داخل الدول، لاسیما تلك التي تعاني من عدم 
  ).المبحث الأول(الاستقرار الأمني 

للمآسي التي وقعت أثناء اندلاع بعض النزاعات المسلحة غیر الدولیة، نتیجة سرعة اندلاعھا  وتجنبا     
حیث ظل المجتمع الدولي في أغلب الأحیان عاجزا عن فعل أي شيء لحمایة المدنیین، لذلك قامت الأمم 

واحتوائھ في نزاع مسلح، قصد الاستعداد لھ المتحدة بوضع نظام جدید یھدف إلى التنبؤ بإحتمال نشوب 
  ).المبحث الثاني(مراحلھ الأولى 
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  أسباب الحد من النزاعات المسلحة: المبحث الأول

أصیبت  التي ذكرت أن كثیرا من دول العالم في ضوء تزاید النزاعات المسلحة وذلك طبقا للإحصائیات
، وھي نسبة خطیرة نظرا 1992لى إ 1989نزاعا خلال الفترة من  75بصراعات داخلیة مسلحة بلغت 

سواء على المستوى الداخلي بزعزعة الاستقرار الأمني للدولة وتفشي  ،1ثار المروعة التي تخلفھاللآ
الفقر وانعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض الفتاكة، أو على المستوى الإقلیمي نتیجة تفاقم ظاھرة 
اللاجئین والمشردین، وحتى على المستوى الدولي بتھدید السلم والأمن الدولیین، لذا فقد عملت الأمم 

على مكافحة ھذه النزاعات المسلحة عن طریق الوقایة منھا للحیلولة دون وقوعھا، وفي سبیل دة المتح
تحقیق ذلك سعت منظمة الأمم المتحدة إلى الحد من انتشار السلاح والاتجار غیر المشروع بھ، ومحاربة 

  .الجریمة المنظمة بمختلف صورھا من أجل القضاء على أسباب النزاعات المسلحة

وسنتطرق في المطلب الأول إلى الحد من انتشار السلاح وفي المطلب الثاني إلى محاربة الأمم      
  .المتحدة للجریمة المنظمة

  الحد من انتشار السلاح: المطلب الأول

وكما ) الفرع الأول(حرصت الأمم على الحد من انتشار السلاح على نطاق واسع عبر آلیات متعددة 
الفرع (من أثار إیجابیة على تراجع النزاعات المسلحة  لما لھا ود إلى نزع الأسلحةلى تكثیف الجھسعت إ
  ).الثاني

  آلیات رصد حركة السلاح عبر العالم: الفرع الأول

أنشأت الأمم المتحدة في سبیل رقابتھا على حركة السلاح والتسلح عبر العالم، مجموعة من اللجان 
  .آلیات استشاریة أخرى إضافة إلى ،لضمان ممارسة ھذه الرقابة

  لجان وسجلات الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح: أولا

ھذه اللجان من الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتتمثل ھذه اللجان في لجنة الجمعیة  شكلت
  .العامة للسلاح والأمن الدولي، لجان مجلس الأمن، بالإضافة إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقلیدیة

  :ـ لجنة الجمعیة العامة للسلاح والأمن الدولي1

لمساعدة مجلس الأمن في مسائل نزع السلاح،  1953لجنة نزع السلاح عام  شكلت الجمعیة العامة     

تستمد ھذه اللجنة ،2كندا وتتألف ھذه اللجنة من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى
من الفصل الرابع الخاص بوظائف الجمعیة العامة وسلطاتھا فیما یتصل بنزع  11صلاحیاتھا من المادة 

نصت على أن تنظر الجمعیة العامة في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن  السلاح، التي

                                                           

زیدان قاسم، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، دار الجامعة مسعد عبد الرحمن  - 1
  .91، ص2003الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

 الطبعة الأولى، الجزء الثاني، دار الحامد للنشر والتوزیع، ،)زة الأمم المتحدةأجھ(سھیل حسین الفتلاوي، الأمم المتحدة  -2
  .123، ص2011عمان، 
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كما تعد من بین أھم لجان ، 1وتنظیم التسلح الدولیین، ویدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح
تراح مشاریع وكانت مھمتھا اق الجمعیة العامة الست، والتي تناقش فیھا كل القضایا المتعلقة بنزع السلاح،

القوات المسلحة والحد من جمیع أنواع الأسلحة  أجل التخفیض المتبادل في كل فروع معاھدات من
للأغراض السلمیة، النوویة من أجل حظر إنتاج السلاح النووي وضمان استخدام الطاقة النوویة فقط 

كنھا لم تسفر عن ات لأسلحة الدمار الشامل، وقد نشطت ھذه اللجنة خلال الخمسین والتخلص من جمیع
  .2إنجازات تذكر

  :ـ لجان مجلس الأمن2

حیث  ،عن اختصاصات مجلس الأمن نزع السلاح وتنظیم التسلح عندما تحدث تناول میثاق الأمم المتحدة
رغبة في تحقیق السلم والأمن الدولیین وتوطیدھا بأقل تحویل ممكن (: على ما یليمنھ  26لمادةنصت ا

الانسانیة والاقتصادیة إلى ناحیة التسلح ویكون مجلس الأمن مسؤولا بمساعدة لجنة أركان لموارد العالم 
لمتحدة لوضع نظام عن بلورة خطط تعرض على أعضاء الأمم ا 47الحرب المشار إلیھا في المادة 

لى ع 47ى من المادة تعد لجنة أركان الحرب أولى ھذه اللجان حیث نصت الفقرة الأولو، )لتنظیم التسلح

مھام ھذه اللجنة إسداء المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن حول تنظیم التسلح ونزع السلاح  أن من بین
  .3بالقدر المستطاع

بموجب الفصل  1540 رقم المنشأة من قبل مجلس الأمن  عملا بالقرار اللجنةنجد اللجان ھذه ومن بین 

أي شكل من أشكال الدعم وفیھ یلزم جمیع الدول بأن تمتنع عن تقدیم من میثاق الأمم المتحدة، السابع 
یولوجیة ووسائل إیصالھا التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نوویة أو كیمیائیة أو ب للجھات غیر

، لقد تم اتخاذ 4ھذه الأسلحة والوسائل أو صنعھا أو امتلاكھا أو نقلھا أو تحویلھا أو استعمالھا أو حیازة
سلحة الدمار الشامل، ولكن ھذه لمنع انتشار أ 1540إعداد تقاریر وفق قرار مجلس الأمن ترتیبات 

لیات لقیت انتقادا لأنھا قادت إلى الالتزام على الورق، ولم یتم بذل ما یكفي لمعالجة ملموسة لاستخدام الآ
  5.أسلحة الدمار الشامل من الجماعات الإرھابیة

  سلحة التقلیدیةـ سجل الأمم المتحدة للأ3

في وقت  46/36سجلا للأسلحة التقلیدیة بموجب القرار  1991أنشأت الجمعیة العامة في دیسمبر      

أن تقدم  لأسلحة والذخائر، ویطلب السجل من الدول الأعضاءھ قلق عام بشأن التجارة الدولیة لساد فی
ة والمشتریات المحلیة وبیانا عن معلومات عن الواردات والصادرات الوطنی، وبیانات إحصائیة سنویة

، وتتاح ھذه البیانات للجمھور في تقریر التقلیدیة لكاتھا من سبع فئات محددة من الأسلحةمجموع ممت

                                                           

  .من میثاق الأمم المتحدة 11لمادة أنظر ا -1
، المجلس الوطني للثقافة )1945دراسة في تطور التنظیم الدولي منذ (حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن  -2

  .192، ص1995والآداب، الكویت، 
  .192المرجع نفسھ، ص -3
 http//un.org.disarmament/ar 1540المتحدة، نزع السلاح في مجلس الأمن، اللجنة المنشأة بالقرار  الأمم -4

24/3/2018.  
عھد السلام أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الصغیرة والخفیفة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، م -5

  .17، ص 2010، أبوظبي، 9العدد  الطبعة الأولى، ،الدولي
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یقدمھ الأمین العام للأمم المتحدة، وقد اقترح إنشاء سجل دولي للأسلحة والمواد النوویة یقوم على مبادئ 
  ، 1بالموافقةمماثلة إلا أن ھذا الاقتراح لم یحظ 

یختص ھذا السجل أیضا حیث إضافة إلى رصد حركة الأسلحة سالفة الذكر على المستوى العالمي،      
بضمان الشفافیة في اقتناء ونقل الأسلحة الناریة الصغیرة وذخیرتھا، وكذا القذائف، والقنابل، والمتفجرات 

اص، وذلك نظرا للدور الكبیر الذي یقوم بھ وكل الأسلحة الخفیفة الأخرى، التي یسھل تبادلھا بین الأشخ
ھذا النوع من الأسلحة في نشوب النزاعات المسلحة الداخلیة، ولضمان فعالیة السجل تنشئ الجمعیة 

كومیین، لدراسة مدى فعالیة السجل، من بینھا تلك المنشأة بموجب العامة بصفة دوریة أفرقة للخبراء الح
، حیث رفعت للأمین )2009( 61/77، ورقم )2000( 54/54، ورقم )1994( 49/75القرارات رقم 

العام عدة تقاریر وتوصیات في ھذا الشأن، تمحورت حول ضرورة توسیع ولایة السجل لیشمل فئات 
  .2أخرى من الأسلحة

  لیات الاستشاریة لمسائل نزع السلاحالآ: نیاثا

معھد : بمسألة نزع السلاح وھي كالتالي لاھتماملتي أنشأتھا الأمم المتحدة لتتمثل الآلیات الاستشاریة ا
ھیئة الأمم المتحدة لشؤون نزع  الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح،

  .السلاح

  ـ معھد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح1

الأمم المتحدة لإجراء بحوث ودراسات من قبل  1980سنة أنشئ معھد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح 

في مجال نزع السلاح، وذلك لتعزیز مشاركة من قبل جمیع الدول في الجھود الرامیة إلى نزع السلاح، 
حاجة المجتمع الدولي إلى عھد كررت الجمعیة العامة وبمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرین لتأسیس الم

ناتجة المتوقعة في مجال نزع السلاح إجراء بحوث مستقلة متعمقة بشأن نزع السلاح ولاسیما المشاكل ال
  .3وشجعت المعھد على مواصلة القیام بالبحوث المستقلة

یرفع مدیر المعھد تقریرا سنویا إلى الأمین العام للأمم المتحدة عن أنشطتھ المختلفة، التي قام بھا حیث 
ت الاستشارة المقدمة لھ خلال السنة المنتھیة، وكذا نتائج الدراسات التي توصل إلیھا، والإجابة عن طلبا

من قبل أجھزة وفروع الأمم المتحدة المختلفة، كما یمد مختلف الھیئات عبر العالم بالمادة البحثیة 
، وأثره على التنمیة في الدول النامیة، المرجعیة، فیما یخص الأبحاث المرتبطة بالتسلح ونزع السلاح

كمعھد متحدة في إعداد أبحاثھ ھیئات دولیة مستقلة یساعد معھد الأمم ال ،4وعلى السلم والأمن الدولیین
  .5ستوكھولم لأبحاث السلام الدولي ویھتم ھذا المعھد بدراسة عملیات نقل الأسلحة التقلیدیة

  
                                                           

قاموس مصطلحات تحدید الأسلحة ونزع : معھد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، نحو الاتفاق على مفاھیم الأمن -1
  .158، ص2003السلاح وبناء الثقة، جنیف، 

حاث السلام، مركز حسن حسن وأخرون، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي لمعھد ستوكھولم لأب -2
  .699، ص 2004دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، بیروت، 

  .17، ص)A/42/56(، رقم الوثیقة 2001الجمعیة العامة، تقریر ھیئة نزع السلاح،  -3
  .176معھد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، نحو الاتفاق على مفاھیم الأمن، مرجع سابق، ص  -4
  .765وأخرون، مرجع سابق، ص  حسن حسن -5
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  ـ مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح2

بوصفھ محفل المجتمع الدولي للتفاوض المتعدد الأطراف لنزع السلاح،  1979أنشئ المؤتمر في عام 

ولا ،1979وجاء نتیجة دورة الجمعیة العامة الاستثنائیة الأولى المكرسة لنزع السلاح التي عقدت سنة 

یعتبر ھذا المنبر أحد الفروع الثانویة للأمم المتحدة ولكنھ یرتبط بھا بعلاقة فریدة إذ یتعین علیھ أن یأخذ 
كما أن الأمین العام للأمم المتحدة ھو  ،في الاعتبار توصیات الجمعیة العامة وأن یرفع إلیھا تقریرا سنویا

  .1الذي یعین السكرتیر العام لمؤتمر نزع السلاح بعد التشاور مع أعضاء المؤتمر

منع و، التسلح النووي ونزعھمؤتمر نزع السلاح اھتمامھ في الوقت الراھن على وقف سباق ركز یو
من استعمالھا أو ر الحائزة للأسلحة النوویة اتخاذ تدابیر دولیة فعالة لتأمین الدول غیوالحروب النوویة، 

التھدید باستعمالھا ضدھا، قام المؤتمر والھیئات السابقة لھ بالتفاوض على اتفاقیات متعددة الأطراف 
واتفاقیة حظر استحداث  متعلقة بالحد من التسلح ونزع السلاح مثل معاھدة عدم انتشار الأسلحة النوویة،

واتفاقیة حظر استحداث وانتاج  یولوجیة والسمیة وتدمیر تلك الأسلحة،وإنتاج وتكدیس الأسلحة الب
  .2وتكدیس الأسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك الأسلحة، ومعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة

  ـ ھیئة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح3

ھي ھیئة مناقشة وجھاز فرعي تابعة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، والھیئة مكلفة بالنظر في مسائل      
شتى تتصل بتحدید الأسلحة ونزع السلاح وتقدیم توصیات بشأنھا ومتابعة المقررات والتوصیات، ومنذ 

أقصى للبحث  قصرت ھیئة نزع السلاح جدول أعمالھا على أربعة بنود موضوعیة كحد 1999عام 

في جدول أعمال الھیئة لأكثر من ثلاث سنوات متتالیة، المتعمق، ولا یمكن الإبقاء على بند موضوعي 
وتتألف الھیئة من جمیع أعضاء الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وتجتمع سنویا  1978وأنشأت الھیئة عام 

  .3دة بنیویوركفي أواخر فصل الربیع خلال ثلاثة أشھر تقریبا بمقر الأمم المتح

  نزع السلاح وأثره على النزاعات المسلحة: الفرع الثاني

وھذا للحد من النزاعات المسلحة  ،التي تقوم الأمم المتحدة على تحقیقھا یعد نزع السلاح من بین الأھداف
حفظ  نزع السلاح المقاتلین وتخلیھم عن العمل المسلح، وأھمیة ذلك في را للأثار الإیجابیة التي یتركھانظ

  .السلم والأمن الإقلیمي والدولي

  تراجع حدة النزاعات وتخلي المقاتلین عن العمل المسلح: أولا

تجارب أن نقص السلاح والذخیرة لدى الجماعات المسلحة المقاتلة دفعھا إلى التخلي الأثبتت العدید من 
الخطوة وإنما نفاذ الأسلحة ھو  عن القتال والعنف المسلح، بالرغم من توفر النیة المسبقة للقیام بمثل ھذه

ل قوات حفظ السلام بنزع السلاح حیث قامت الأمم المتحدة من خلا،4الدافع لمثل تلك القرارات المصیریة

                                                           

  .203حسن نافعة، مرجع سابق، ص  -1
  .http//www.un.org/ar/peace/cd 24/3/2018 الأمم المتحدة، مؤتمر نزع السلاح، تعریف بالمؤتمر، -2
  . 196معھد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، نحو الاتفاق على مفاھیم الأمن، مرجع سابق، ص -3
، رقم 1/5/2013یر الأمین العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح في میانمار، المؤرخ في بان كیمون، تقر -4

  .1، ص)S/258/2013(الوثیقة 
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ونشوب النزاعات من ، وذلك لتضمن عدم عودتھم إلى القتال لأطراف المتحاربة في الكثیر من العملیاتل
ن قوات الأمم المتحدة قامت بنزع الأسلحة للمتحاربین ومثال ن الواقع والتاریخ یثبتان أجدید، في حین أ

وغیرھا من مناطق العالم التي شھدت  1995وسلوفینیا عام  1992عام  الموزمبیقذلك ما قامت بھ في 

نزاعات مسلحة، فنزع سلاح المتحاربین ھو إجراء لابد منھ، وھو مھم جدا لأنھ بنزع السلاح یكون 
حفظ السلام عدم عودة المتحاربین إلى القتال بواسطة الأسلحة، ولكن ھذا في الوضع آمنا ویضمن لقوات 

، فعند نزع الأسلحة الحقیقة لا یمنع من قیام القتال فیما بینھم بالأسلحة البسیطة والأسلحة البیضاء
للطرفین تضمن على الأقل عدم قیام نزاعات تؤدي إلى ضحایا، لأن وجود السلاح یعني وجود التمرد 

  .صیان وقیام الحروبوالع

جانب عن  وفي نفس الوقت لأنھ إن ترك وتخلى نزع السلاح لابد أن یكون من الجانبین لذا فإن     
بالاعتداء  السلاح، وبقي الجانب الآخر یمتلك السلاح فإن في ذلك مخاطرة كبیرة فقد یقوم الطرف المسلح

عن سلاحھ وھذا ما یعرضھ للإبادة الجماعیة، لذا  على الطرف غیر المسلح في الوقت الذي تخلى فیھ
  .1نفسھیجب أن یكون التخلي ونزع السلاح من الجانبین في الوقت 

كما تعتبر تجارة السلاح غیر المشروعة من أھم العوامل التي تغذي الحروب وخصوصا الحروب و
في كما أنھا تلعب دورا مھما في تزاید الجرائم الفردیة وتكمن مخاطر ھذه التجارة في كونھا والأھلیة، 

، ففي 2غالب الأحیان غیر معروفة المصدر ولا الكمیة بحیث تصبح عملیة مراقبتھا وضبطھا مستحیلة
ح في عمت فوضى الإتجار غیر المشروع بالسلا 2011أعقاب انھیار النظام اللیبي السابق مع نھایة 

المؤرخ في  2095المنطقة بشكل غیر مسبوق، وھذا ما أكده مجلس الأمن من خلال القرار رقم 

التي حذرت من الانتشار الواسع لجمیع الأسلحة وما یتصل بھا من معدات والاتجار غیر  14/3/2013

فقد دعت ھي أما الجمعیة العامة المشروع بھا في لیبیا ونقلھا إلى دول منطقة الساحل لاسیما مالي، 
للتصدي لظاھرة الانتشار الفادح للسلاح في منطقة الساحل وإفریقیا بصفة عامة، وكذا اتجار الأخرى 

المتضمنة نزع السلاح الإفریقي، ) 2011( 65/44غیر المشروع بھ من خلال عدة قرارات كالقرار رقم 

ونات الذخیرة التقلیدیة، بعنوان المشاكل الناشئة عن تكدیس فائض مخز) 2010( 64/51والقرار رقم 

  .3المتضمنة منع نشوب النزاعات المسلحة) 2007( 61/293والقرار رقم 

  تحویل عائدات نزع السلاح إلى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة: ثانیا

وطیدة بین نزع السلاح والتنمیة تتمثل أولا في تأثیر أي سباق نحو التسلح على مسار  توجد علاقة
ستنزف الموارد الوطنیة المحدودة، بتخصیص مبالغ مالیة ھائلة للإنفاق على التسلیح،    التنمیة، حیث ی

أوت إلى  24ما یعیق التنمیة الاقتصادیة، لذلك انتبھت الأمم المتحدة للأمر وعقدت مؤتمرا دولیا ما بین 

ذلك نص ل. 4دولة 150، حضرتھ "الصلة بین نزع السلاح والتنمیة: "، تحت عنوان1987سبتمبر  11

                                                           

الطبعة  ،مد للنشر والتوزیعدار الحا ،ى تطبیق القانون الدولي الإنسانيمراد كواشي، قوات حفظ السلام وأثارھا عل -1
  .48،49عمان، ص الأولى

الطبعة الأولى، ، اسات والنشر والتوزیعالمؤسسة الجامعیة للدر، ودة، الأمن البشري وسیادة الدولأبو ج الیاس  -2
  .52، ص2008بیروت، 

دراسة على ضوء القانون الدولي الإنساني : درویش، أنشطة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفریقي سعید-3
  .35، ص2014، نوفمبر 26، العدد 1والقانون الدولي الجنائي، حولیات جامعة الجزائر

  .304، ص 2007مبروك غضبان، المدخل للعلاقات الدولیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -4
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عندما تكلم عن وظائف مجلس الأمن وسلطاتھ، على وجوب خفض  26میثاق الأمم المتحدة في مادتھ 

  .1موارد العالم الاقتصادیة والإنسانیة الموجھة إلى التسلح

مصدر دخل ھائل للدول المنتجة لھ، بینما یمثل عامل إضافي من عوامل یمثل بیع السلاح  كما نجد أن
، وذلك نتیجة العلاقة الجدلیة بین التسلح والتنمیة، فوجود أحدھما ینفي وجود للدول النامیةالتخلف بالنسبة 

الآخر، كما أن نزع السلاح یعني تدعیم التنمیة، لأن نزع السلاح یعني توفیر الموارد التي یمكن توجیھھا 
فقد عقدت الأمم المتحدة  "نزع السلاح والتنمیة"موضوع أبعاده المختلفة، ونظرا لأھمیة بللمجال التنموي 

المؤتمر الدولي سالف الذكر، حیث سبقتھ أعمال تحضیریة دامت قرابة سنتین، لیعتمد في الأخیر وثیقة 
  .ختامیة تضمنت برنامجا للعمل من أجل إیجاد حلول متكاملة لمسألة نزع السلاح والتنمیة والأمن

بصیانة السلم والأمن الدولیین، بتخفیض الختامیة وقد تعھدت الدول المشاركة في المؤتمر في الوثیقة      
تحویل موارد العالم البشریة والاقتصادیة إلى التسلح، فنزع السلاح والتنمیة من أكثر التحدیات إلحاحا 
أمام الدول النامیة، وذلك منذ سبعینات القرن الماضي، حیث خصصت الأمم المتحدة عشریات كاملة 

، ثم إصدارھا للقرار )1990 -1980(، وعشریة ثانیة )1980 -1970(ح لنزع السلاح، حقبة نزع السلا

، قصد جعل عقد الستینات العقد الأول للتنمیة، ثم العقد الثاني في السبعینات، )1961( 1970رقم 

  .2الثمانیناتوالثالث في 

  نزع السلاح على حفظ السلم والأمن الإقلیمي والدولي أھمیة: ثالثا

اولات حفظ السلم والأمن لعبت جھود نزع السلاح بعد الحرب العالمیة الأولى دورا رئیسیا في مح     
الدولیین، ومنذ الحرب العالمیة الثانیة استحدثت تدابیر الحد من الأسلحة وعلى نحو متزاید تدابیر نزع 

، 3ميوالإقلی د الدوليوالوقایة منھا على الصعیالسلاح على نطاق واسع، كأدوات لإدارة النزاعات 
تفرض تدابیر والأسلحة، ونزعھا، تحدید : تنقسم التدابیر الرامیة إلى الحد من الأسلحة إلى فئتین ھماو

تحدید الأسلحة قیودا سیاسیة أو قانونیة على نشر أو حیازة الوسائل العسكریة الوطنیة، وتھدف إلى 
وم على إجراء تقییمات أدق لنوایا بعضھم التقلیل من خطر اندلاع نزاع مسلح، بتحسین قدرة الخص

البعض، وتسعى تدابیر التحدید تلك إلى تخفیض مستوى القدرات العسكریة الوطنیة، أو حظر فئات معینة 
یمثل في حد ذاتھ المصدر ومن الأسلحة المنتشرة، أما نھج نزع السلاح فیقوم على افتراض التسلح 

یھدف نزع السلاح إلى إبعاد أو على الأقل خفض احتمال اندلاع الرئیسي للتوتر والنزاعات المسلحة، لذا 
صیغة مشابھة تدعى التجرید من نزاع مسلح بتجرید الأطراف كلیا من قدراتھم العسكریة، وھناك 

السلاح، وھي اتفاق رسمي بین الأطراف المتصارعة، یتضمن عدم نشر جنود أو وضع منشئات 
حدد وھو ما یسمى بالمنطقة المجردة من السلاح، أو المنطقة عسكریة داخل منطقة محددة، أو إقلیم م

  .العازلة

أوجدت نھایة الحرب الباردة بیئة ملائمة لنزع السلاح النووي، وقد أحرز المجتمع الدولي تقدما ما      
من خلال بذل الجھود على جمیع الأصعدة، بما في ذلك اتخاذ تدابیر أحادیة الجانب واتفاقیات ثنائیة 

تخفیض الأسلحة النوویة، ورغم الإنجازات التي تحققت في مجال یمیة متعددة الأطراف تھدف إلى واقل

                                                           

  .من میثاق الأمم المتحدة 26أنظر المادة  -1
  .206 205مبروك غضبان، مرجع سابق، ص ص  -2
  .11معھد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، نحو الاتفاق على مفاھیم الأمن، مرجع سابق، ص -3
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نزع السلاح النووي، إلا أن الخطر المستمر الذي یھدد البشریة والمتمثل في إمكانیة استخدام الأسلحة 
إن إزالة الأسلحة النوویة، سواء عرضا أو دون قصد أو بشكل غیر مأذون بھ، مازال یثیر قلقا كبیرا، و

النوویة إزالة تامة وإرساء عالم خال من الأسلحة النوویة سیزیل إلى الأبد التھدید الذي تشكلھ ھذه 
شرطا أساسیا للتقدم في مجال ي العالمي یشكل الأسلحة، إن الحفاظ على التوازن والاستقرار الاستراتیج

وي من الدولیین وتعزیز نزع السلاح النو النووي، لذلك فإن تعزیز السلم والأمنعملیة نزع السلاح 
  .1ھما بعضشأنھما أن یكملا ویعززا بعض

  محاربة الجریمة المنظمة: المطلب الثاني

وھذا ما سنتناولھ  نظرا لخطورتھا، مختلفةت الأمم المتحدة على محاربة الجریمة المنظمة عبر ألیات لعم
 لمحاربة الجریمة المنظمة،أما في الفرع الثاني سنتناولفي الفرع الأول تحت عنوان آلیات الأمم المتحدة 
  .الجریمة المنظمة وأثرھا على النزاعات المسلحة

  آلیات الأمم المتحدة لمحاربة الجریمة المنظمة: الفرع الأول

حدة آلیات لمحاربة ھذه أنشأت الأمم المتنظرا لانتشار الجریمة المنظمة خاصة في السنوات الأخیرة 
تنوع ھذه الآلیات بین الاتفاقیات المبرمة، ولجان التابعة للجمعیة العامة ومجلس الأمن، ، وتالجریمة

  .ومكتب الأمم المتحدة للجریمة المنظمة

  اتفاقیات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة: أولا

: أبرمت الأمم المتحدة عدد كبیر من الاتفاقیات لمحاربة أوجھ ھذه الجریمة ولعل أبرز ھذه الاتفاقیات     
التي  1988الإتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة عام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

مظاھر الإتجار غیر تھدف إلى تعزیز التعاون بین الدول الأطراف لتتمكن من التصدي لمختلف 
  .مؤثرات العقلیة ذات البعد الدوليالمخدرات والالمشروع ب

اتفاقیة بالیرمو التي (اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ولقد وضعت 
ن على منع استراتیجیة شاملة لتعزیز التعاو )2000لأمم المتحدة عام الجمعیة العامة لاعتمدت من قبل 

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة وملاحقتھا ومعاقبتھا، سواء بصورتھا التامة أو بمجرد الشروع 
أو المساھمة التبعیة في ارتكابھا، كما نصت على مكافحة بعض الظواھر الإجرامیة المحددة على وجھ 

وھناك ثلاث بروتوكولات مكملة ، 2الخصوص، مثل جرائم غسیل الأموال والفساد وعرقلة سیر العدالة
وخاصة النساء  للاتفاقیة نصت على التعاون بین الدول الأطراف في مجال منع وقمع الإتجار بالأشخاص

مكافحة  ب المھاجرین غیر الشرعیین عن طریق البر      أو البحر أو الجو، ومكافحة تھری والأطفال، و
  .3بصورة غیر مشروعة صنع الأسلحة أو أجزائھا ومكوناتھا للإتجار بھا

                                                           

  .172، ص معھد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، نحو الاتفاق على مفاھیم الأمن، مرجع سابق -1
مایا خاطر، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة وسبل مكافحتھا، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،  -2

  .521، ص2011، 27العدد الثالث، المجلد 
، وق، دار الشر)ربیاماھیتھا ووسائل مكافحتھا دولیا وع(محمود شریف البسیوني، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  -3

  .59، ص2004القاھرة،الطبعة الأولى، 
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نصت على أن أھدافھا تتمثل في دعم التدابیر الرامیة  2003المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقیة الأمم ونجد أن 

یة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى إلى منع الفساد ومكافحتھ، ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقن
، والاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل 1979اھضة أخذ الرھائن لعام صكوك دولیة أخرى كالاتفاقیة الدولیة لمن

، 1989، والاتفاقیة الدولیة لمناھضة تجنید المرتزقة واستخدامھم وتمویلھم لعام 1999الإرھاب لسنة 
، 2000والبروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل، بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 

لاختیاري الملحق بنفس الاتفاقیة الخاص ببیع وبغاء الأطفال، وكذا الإعلان المتعلق بحمایة والبروتوكول ا
  .1 2000النساء والأطفال أثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة لعام 

  لمحاربة الجریمة المنظمة ةالأمم المتحدلجان : ثانیا

ھذه اللجان كالتالي اللجنة الخاصة بالإرھاب الدولي، لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة، لجنة  تتمثل
  .الأمم المتحدة للمخدرات، لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرھاب

  ـ اللجنة الخاصة بالإرھاب الدولي1

جنة خاصة معنیة بإنشاء ل 1972في دیسمبر  3034أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارھا رقم 

بالإرھاب الدولي لدراسة الملاحظات التي تتقدم بھا الدول، على أن ترفع ھذه اللجنة تقریر للجمعیة 
لتقدیم طرق التعاون الدولي من أجل القضاء على كافة مظاھر وأشكال  امة بھ مقترحات وتوصیاتالع

لجنة فرعیة لتعریف الإرھاب قررت اللجنة تقسیم عملھا إلى ثلاث لجان فرعیة، الإرھاب الدولي، 
الدولي، لجنة فرعیة تختص بدراسة أسباب الإرھاب الدولي، لجنة فرعیة تختص بإیجاد التدابیر اللازمة 

  .2لمنع ومكافحة الإرھاب الدولي

  ـ لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة2

الأمم المتحدة لإعداد بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي كألیة لتنفیذ برنامج  1971أنشأت عام 

السیاسات البدیلة ومركز للخبرة الدولیة فیما یتعلق بمنع الجریمة والعدالة الجنائیة وتقدیم الخبرة الفنیة 
والاستشاریة للدول إلى جانب تحلیل البیانات وجمعھا، فضلا عن الجھود التي تبذلھا لتنسیق العلاقة فیما 

مم المتحدة، كمركز حقوق الإنسان، وبرنامج السیطرة على بینھا وبین الأجھزة الأخرى التابعة للأ
قررت اللجنة إنشاء  1988، وفي عام 3المخدرات، ومعاھد الأمم المتحدة الإقلیمیة لبحوث منع الجریمة

لجنة فرعیة أسندت إلیھا مھمة تقدیم صورة عامة لمشكلة الجریمة وتقییم أنجع السبل الكفیلة بتحفیز العمل 
  .4لمكافحتھا الدولي الفعال

  

                                                           

  .19سعید درویش، مرجع سابق، ص  -1
منتصر سعید حمودة، الإرھاب الدولي جوانبھ القانونیة ووسائل مكافحتھ في القانون الدولي العام والفقھ الإسلامي، دار  -2

  .332 ،330، ص ص2006الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
ریمة المنظمة في ظل الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، فائزة یونس الباشا، الج -3

  .488، ص2002
أكادیمیة ومنع الجریمة، العدالة الجنائیة محمد الأمین البشیري، محسن عبد الحمید أحمد، معاییر الأمم المتحدة في مجال -4

  .12، ص1998الریاض،  الطبعة الأولى، ،م الأمنیةنایف للعلو
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  ـ لجنة الأمم المتحدة للمخدرات3

لتكون بدیلا عن اللجنة  1946وھي لجنة فنیة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنشأت عام 

جارة الأفیون والمخدرات، لتقوم بمساعدة المجلس على تنفیذ الاتفاقیات الخاصة بمكافحة تالاستشاریة ل
المشورة الفنیة فیما یتعلق بإعداد مسودات الاتفاقیات الدولیة، وتقدیم الإتجار غیر المشروع بالمخدرات، 

والرقابة على المخدرات، واعتماد التقاریر والخطط السنویة لأجھزة الأمم المتحدة المعنیة بالمخدرات، 
نویة وتأمین الاتصال بین الوكالات المكلفة بتنفیذ القوانین الخاصة بجرائم المخدرات، وتلقي التقاریر الس

  .1من حكومات الدول الأعضاء بشأن كل ما یتعلق بسوء استعمال المخدرات وقضایا الضبط الھامة

  ـ لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرھاب4

تتألف ھذه اللجنة  2001 الصادر سنة 1373مجلس الأمن بقرار  أنشأت لجنة مكافحة الإرھاب من قبل

مدى تنفیذ ھذا القرار بمساعدات الخبرات المناسبة،  بمراقبة ھذه اللجنة تقوم من جمیع دول مجلس الأمن،
حیث طلبت ھذه اللجنة من جمیع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بموافاتھا بتقاریر عن الخطوات التي 

یوما من تاریخ صدوره، وأن تقوم بذلك فیما بعد وفقا  90اتخذتھا تنفیذا لھذا القرار في موعد لا یتجاوز 

بالتشاور مع الأمین العام للأمم المتحدة  تقترحھ لجنة مكافحة الإرھاب،وتقوم ھذه الأخیرةلجدول زمني 
والنظر فیما  1373مل في غضون ثلاثین یوما من اتخاذ القرار رقم لتحدید مھامھا وتقدیم برنامج ع

  .2تحتاجھ من دعم

  مكتب الأمم المتحدة المعني بالجریمة المنظمة: ثالثا

مكتب الأمم المتحدة المعني بالجریمة المنظمة والمخدرات، ھو مكتب تابع لأمم المتحدة أنشأ في عام      
، ویعمل المكتب لتحسین إجراءات منع الجریمة والمساعدة على إصلاح العدالة الجنائیة بغیة 1997

التوعیة بمخاطر تعاطي مكافحة الأخطار المتنامیة الناجمة عن الجریمة المنظمة والفساد، ویعمل على 
غیر المشروع وإتجار غیر تعزیز العمل على الصعید الدولي لمكافحة إنتاج المخدرات المخدرات و
، كلف من قبل الجمعیة العامة بمھام إضافیة في مسألة  3والجریمة المتصلة بالمخدراتالمشروع بھا

حیث " صلحة محاربة الإرھابم: "الوقایة من الإرھاب، من بینھا إنشاء مصلحة على مستواه تدعى
، دلیل تشریعي وقوائم للمراقبة، ضمن برنامج عالمي لمحاربة الإرھاب 2002قدمت في أكتوبر 

  .4الدولي

  

 

                                                           

  . 494فائزة یونس الباشا، مرجع سابق، ص  -1
، المرتبط بتھدید السلم والأمن الدولیین نتیجة الأعمال الإرھابیة، المؤرخ في )2001( 1373قرار مجلس الأمن رقم  -2

  ).RES/S/1373(، رقم الوثیقة 28/9/2001
لمتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، ، مكتب الأمم ا UNOV مكتب الأمم المتحدة في فیینا -3

www.unov.org/unov/ar/unodc.html  24/3/2018.  
، 2008الجزائر،  الطبعة الأولى، ، دار الخلدونیة،امنظمة الأمم المتحدة نموذج: محمد سعادي، قانون المنظمات الدولیة -4

  .177ص 
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  الجریمة المنظمة وأثرھا على النزاعات المسلحة: الفرع الثاني

النزاعات التي تحدث داخل  تساھم الجریمة المنظمة في تأجیج النزاعات المسلحة وخاصة تلك     
المرتزقة  ، ومساھمة بین فروع الجریمة المنظمة دور الإرھاب في التنسیق الدولة، ویتأتى ذلك من خلال

  . في إثارة مثل ھذه النزاعات الداخلیة، وكذا دور القرصنة واختطاف الرھائن في تمویلھا

  دور الإرھاب في التنسیق بین فروع الجریمة المنظمة: أولا

الجریمة المنظمة والجماعات الإرھابیة إلى الحد الذي قد یصل بھا  تتداخل أحیانا طبیعة عمل وسیطرة   
في بعض المناطق إلى تحالف وثیق، كما ھو الحال في العلاقة بین المنظمات الإجرامیة وجماعات 

یجب  ظاھرة منفصلة ومختلفة ولاالعصابات المتمردة، إلا أن الإرھاب المقترن بالعنف ھو 
كما أن اللجوء إلى استراتیجیات الإرھاب والعنف من جانب جماعات الجریمة  خلطھبالجریمة المنظمة،

وتبدو خطورة تأثیر تنامي النزاعات الداخلیة  المنظمة لا یعني بالضرورة وصفھا بالجماعات الإرھابیة،
الصراعات لتمارس أنشطة التي قد یترتب علیھا خلق الفرص للجماعات الإرھابیة التي تشترك في تلك 

كوسیلة  جماعة إرھابیة إلى أنشطة الجریمة المنظمةالجریمة المنظمة، وھو ما یحدث عادة حین تلجأ 
، كقیام تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والتنظیمات المرتبطة بھ كحركة 1لتمویل أنشطتھا العسكریة

والتعاون مع التنظیمات الإجرامیة الأخرى التي تنشط في التوحید والجھاد في غرب إفریقیا، بالتنسیق 
، السلاح والبشر، قصد توظیف العائدات مجال الجریمة المنظمة العابرة للحدود، كتھرب المخدرات

  .2المالیة من تلك الأعمال في منطقة الساحل الإفریقي

ھ إزاء التھدید الذي یشكلھ ، عن قلق)2004( سنة 1540وقد عبر مجلس الأمن الدولي في قراره رقم      

حیازة جھات غیر تابعة للدول  اتجار غیر مشروع بالسلاح، وخطورةالإرھاب، وما ینطوي علیھ من 
  .3استعمالھالأسلحة الدمار الشامل، أو استحداث تلك الأسلحة أو الإتجار بھا أو 

  مساھمة المرتزقة في إثارة النزاعات المسلحة: ثانیا

 أن، 1989واستخدامھم وتمویلھم وتدربیھم لعام  الدولیة لمناھضة تجنید المرتزقةاعتبرت الاتفاقیة 
لاشتراك خصیصا في أعمال لذلك الشخص الذي یجند مقابل المال محلیا أو في الخارج  ھو المرتزق

العنف بھدف الإطاحة بحكومة ما أو تقویض نظامھا الدستوري، أو سلامة إقلیمھا ونظرا لخطورة 
 إفریقیا، فقد حظرت الأمم من اللجوء إلى المرتزقة من خلال عدة قرارات منھا في سیماالظاھرة ولا
إذ عبر  عن 21/12/1995، وكذا قرارھا الصادر في 13/12/1994الصادر في  49/150القرار رقم 

غیر الدولیة في موقفھا من مشكلة المرتزقة ودورھم في إثارة النزاعات المسلحة  الجمعیة العامة عن
ول النامیة، ولذا قالت الجمعیة العامة بأنھ تعبر عن جزعھا وقلقھا إزاء ما تشكلھ أنشطة المرتزقة من الد

إلى ضرورة التصدیق خطر على السلم والأمن الدولیین خاصة في القارة الإفریقیة، ولذا دعت الدول 

                                                           

  .41محمد شریف البسیوني، مرجع سابق، ص  -1
  .14درویش، مرجع سابق، ص  سعید -2
، رقم 28/4/2004، المتضمن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، المؤرخ في )2004( 1540قرار مجلس الأمن رقم  -3

  ).RES/S/1540(الوثیقة 
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، كما دعت إلى 1989سنة  الدولیة لمناھضة نشاط المرتزقة التي اعتمدتھا الجمعیة العامة على الاتفاقیة

  .1أھمیة تطویر ومواصلة التعاون الدولي في ھذا الخصوص من أجل منع أنشطة المرتزقة ومطارتھم

كما أدانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة استخدام المرتزقة من قبل بعض الدول كوسیلة لانتھاك حقوق و
ن الأمور ومنھا قیام أیة دولة بالسماح بتجنید نسان من خلال القرارین السابقین اللذان أدانا جملة مالإ

المرتزقة وتمویلھم وتدریبھم وحشدھم بھدف الإطاحة بحكومة أي دولة من الدول الأعضاء بالأمم 
خاصة بعد انتشار ظاھرة المرتزقة في ، 2المتحدة خاصة في ظروف النزاعات المسلحة غیر الدولیة

العدید من الحكومات الإفریقیة إلى استجار العدید من صورة شركات أمنیة وعسكریة خاصة، فقد لجأت 
الشركات الأمنیة بھدف مساعدتھا على إحكام قبضتھا على السلطة، وكسب الصراعات المسلحة ضد 
المتمردین، حیث لجأت أنغولا إلى شركة أمنیة لمساعدتھا على ھزیمة حركة یونیتا الانفصالیة المتمردة، 

د من الشركات العسكریة والأمنیة لمساعدتھا في حربھا ضد الجبھة ولجأت حكومة سیرالیون إلى عد
 الثوریة المتحدة، كما لجأت حركات وتنظیمات المتمردین في العدید من الدول الإفریقیة إلى الاستعانة

ة نظام صامویل دو قائد بالمرتزقة، ومن ذلك الجبھة القومیة في لیبیریا بمرتزقة من عدة دول لمواجھ
  .3الانقلاب

  دور القرصنة واختطاف الرھائن في تمویل العمل المسلح: ثالثا

یحظر القانون الدولي الإنساني اختطاف المدنیین ولاسیما الفئات الضعیفة منھم كالأطفال والنساء، 
، وذلك إعمالا لمبدأ 2014المسلحة للفتیات في شمال نیجیریا في ماي  Bokoharamكاختطاف جماعة 

یة الموجھة ضد المدنیین، على اعتبار أن الجماعة المسلحة تطالب مقایضتھم حظر الأعمال الانتقام
بمسلحین أخرین محتجزین لدى الحكومة المركزیة في نیجیریا، أو بیعھم لجماعات مسلحة أخرى عبر 

من البروتوكول الإضافي  4الحدود وھو سلوك مجرم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، فالمادة 

  . ، تحظر عملیات أخذ الرھائن والرق وتجارة الرقیق بجمیع أنواعھا1977م الثاني لعا

وخلیج غینیا، من بین الانتھاكات المحظورة بموجب القانون  لقرصنة في الصومالكما تعد جریمة او
، 1979ن المعتمدة سنة الدولي الإنساني، فإضافة إلى ماجاءت بھ الاتفاقیة الدولیة لمناھضة أخذ الرھائ

جریمة أخذ الرھائن (المتعلقة بأخذ الرھائن، على أن المشتركة  من المادة الثالثة) ب(الفقرة الأولى نصت 
م المتحدة حول موفي ھذا الاتجاه أفاد تقریر الأمین العام للأ، )تبقى محظورة في جمیع الأوقات والأماكن

قرصنة في المنطقة خلال عملیة  43، أنھ تم تنفیذ 14/6/2013الوضع في منطقة الساحل المؤرخ في 

من عملیات السطو المسجلة في الفترة نفسھا خلال  58مقارنة بـ  2012الأشھر العشرة الأولى من عام 

، ووفقا لمعلومات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 2010ھجوما في عام  45، و 2011عام 

ملیون  54ملیون و  36بین  2012ن عام تراوح مبالغ الفدیة التي جمعھا القراصنة الصومالییوالجریمة ت

  .4دولار

                                                           

  . 372سابق، ص، مرجع قاسم الرحمن زیدان مسعد عبد -1
  .338المرجع نفسھ، ص -2
نمر محمد الشھوان، مشكلة المرتزقة في النزاعات المسلحة، قدمت ھذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة  -3

  .81، ص2012عمان، الأردن،الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
  . وما یلیھا 27، صدرویش، مرجع سابق سعید -4
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  الرصد والإنذار المبكر قبل اندلاع النزاع: المبحث الثاني

مآسي التي وقعت أثناء اندلاع بعض النزاعات المسلحة غیر الدولیة، نادت الأمم المتحدة على لتجنبا ل
المسلحة داخل الدول الھشة ضرورة تفعیل آلیة الرصد والإنذار المبكر عن احتمال نشوب النزاعات 

 أمنیا، وتتكون ھذه الألیة من استراتیجیة لرصد نشوب النزاعات المسلحة غیر الدولیة لإدارة الصراع
، وشبكة منظومة الرصد المكونة من أفراد وھیئات تعمل على تنفیذ ألیة استراتیجیة الأمم )المطلب الأول(

المطلب ( ع المعلومات وإرسالھا إلى الجھات المعنیةالمتحدة في ھذا المجال لاسیما فیما یتعلق بجم
  .)الثاني

  إستراتیجیة الأمم المتحدة لرصد نشوب النزاعات المسلحة غیر الدولیة: المطلب الأول

تختلف عملیة الرصد عن آلیة الإنذار لكون الأولى تھدف إلى جمع المعلومات المتعلقة باحتمال وجود 
، ثم محاولة التعامل الأولي مع الوضع )الفرع الأول(دولة ما  مؤشرات على نشوب نزاع مسلح داخل

  ).الفرع الثاني(بلوماسیة الوقائیة الراھن في حالة التأكد من تلك المعلومات بانتھاج أسلوب الد

  مراقبة ورصد احتمال اندلاع نزاع مسلح : الفرع الأول

جمع المعلومات : عملیة مراقبة ورصد احتمال اندلاع نزاع مسلح عبر ثلاثة مراحل وھي كالتالي تمر
یتم  السابقتین من قبل شبكة الرصد، ثم تحلیل ھذه المعلومات وتقییم المخاطر، وعلى أساس المرحلتین

  .التعامل مع ھذه التھدیدات وإدارة الصراع

  جمع المعلومات من قبل شبكة الرصد: أولا

 دعا الأمین العام للأمم المتحدة بان كیمون البلدان التي عانت من وقوع جرائم وانتھاكات جسیمة     
غالبا بعد انتھاء  الحة وإعادة البناء التي تأتيوالقیام بعملیات المص ، إلى التعلم من أخطائھالحقوق الإنسان

لم یسبق لھا أن عاشت مثل تلك  إلى استخلاص الدروس والعبر من حالات الدول التيھذه الأحداث، و
، مسلح أن تتحول إلى عنفآلیات لتحدید التوترات الناشئة وادارتھا قبل  التجارب المؤلمة، بسبب وضعھا

وھي لجنة العلاقات الاثنیة والمجلس الوطني للسلام في غانا، ولجنة تسجیل شاھدة على ذلك وھناك أمثلة 
، ومن بین الإنجازات المحققة في ھذا 1ع الأمني في سیرالیونالأحزاب السیاسیة والاصلاح الشامل للقطا

الصدد إنشاء شبكة تطوعیة لمنسقي المسؤولیة عن الحمایة في عدد كبیر من العواصم عبر العالم، تتولى 
مجموعة من المھام المتعلقة بإجراء عملیة مسح للقدرات التي تتوفر علیھا الدول، التي یمكن أن تساعد 

  .والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والتطھیر العرقي على منع جرائم

كما یمكن للترتیبات الإقلیمیة ودون الإقلیمیة أن تؤدي دورا حاسما في المساعدة على ضمان تدفق و
الإتحاد  قامأصعید الدولي، فقد إلى صناع القرار على ال لتحلیلات بدقة وفي الوقت المناسبالمعلومات وا

ب إفریقیا نظما للإنذار المبكر یمكنھما أن تساعد في التعرف لدول غرالإفریقي والجماعة الاقتصادیة 
لى الصعید الإقلیمي على مؤشرات الخطر، حتى یمكن اتخاذ إجراءات وقائیة في الوقت المناسب ع

  .والدولي

                                                           

، 12/1/2009، الصادر بتاریخ "تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة"مین العام للأمم المتحدة بعنوان بان كیمون، تقریر الأ -1
  .18ص
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المتعلق بتعزیز فعالیة دور  14/9/2005الصادر في  1625ألح مجلس الأمن من خلال القرار رقم و

على ضرورة اعتماد استراتیجیة عامة لمنع نشوب ن في منع نشوب النزاعات المسلحة، مجلس الأم
الجذریة التي تؤدي إلى نشوبھا بطریقة شاملة، كالأزمات السیاسیة النزاعات المسلحة، تعالج الأسباب 

ت التي یمكن أن ینشب فیھا نزاع مسلح، كما والاجتماعیة من خلال عدة سبل منھا متابعة عن كثب الحالا
ووضع آلیات ملائمة تتیح اتخاذ طالب المجلس تزویده بالمعلومات المتعلقة بأیة تطورات محتملة، 

إجراءات عاجلة ومناسبة استجابة لمؤشرات الإنذار المبكر، وفي مقدمتھا اتخاذ تدابیر للمساھمة في 
  .1المشروعة بھ، ومراقبة مختلف الجماعات المسلحة الرقابة على حركة السلاح، والاتجار غیر

  تحلیل المعلومات وتقییم المخاطر: ثانیا

تعمل منظومة الأمم المتحدة للرصد على تعزیز الترتیبات، بطریقة تجمع المعلومات من مصادرھا      
ل وجود خطر المتواجدة على المیدان، ومن المؤشرات السیاسیة لدى الحكومات، بغیة الوقوف على احتما

أن تتخذه من تدابیر للتخفیف من ھذا الخطر، یھدد السلم والأمن الدولیین، وتحلیل ما یمكن للأمم المتحدة 
شبكة قیمة من نظم الإنذار المبكر، فیما یتعلق بالأخطار طورت الأمم المتحدة  في السنوات الأخیرة و

السكان الضخمة، وخطر حدوث  البیئة وخطر وقوع حادثة نوویة والكوارث الطبیعیة وتحركات
  .2المجاعات وانتشار الأمراض

تتطلب عملیة تحلیل المعلومات وتقییم المخاطر تعاونا مع مختلف الوكالات المتخصصة والمكاتب الفنیة و
التابعة للأمم المتحدة، ویقوم الأمین العام حسب الاقتضاء بتوفیر التحلیلات والتوصیات التي تتمخض 

الاجراءات الوقائیة إلى مجلس الأمن وغیره من أجھزة الأمم المتحدة، ویوصي إضافة  عنھا، بشأن اتخاذ
إلى ذلك بأن یدعو مجلس الأمن، وغیره من أجھزة الأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى 

التي قد ، بشان التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة 3من المیثاق 65إعداد تقاریر ھو الأخر وفقا للمادة 

ریض السلم والأمن الدولیین للخطر، ونظرا للدور الھام الذي تؤدیھ تعتؤدي إلى التخفیف من حدتھا 
الترتیبات والمنظمات الإقلیمیة في مجال الإنذار المبكر، وسعیا منھ إلى الاستفادة من خدماتھا، طلب 

لى مركز المراقب في الأمم الأمین العام من المنظمات الإقلیمیة، التي لم تسع بعد إلى الحصول ع
  . 4المتحدة، أن تفعل ذلك وأن ترتبط من خلال الإجراءات المتبعة بالأجھزة المختلفة للمنظمة

بعد تقییم المعلومات الواردة من الترتیبات الإقلیمیة ومن منظومة الأمم المتحدة والمجتمع حیث أنھ 
المدني، أصدر المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعیة والمستشار المعني بالمسؤولیة عن 

ساحل یا، عن التطورات الواقعة في كل من قیرقیزستان، غین 2010الحمایة، بیانات عامة على مدار عام 

                                                           

دور الترتیبات الإقلیمیة ودون الإقلیمیة في تنفیذ المسؤولیة عن : "بان كیمون، تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بعنوان -1
  .13ص 12، ص 28/6/2009الحمایة، الصادر بتاریخ 

خطة للسلام والدبلوماسیة الوقائیة وصنع السلام : "بطرس بطرس غالي، تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بعنوان -2
  .10، ص17/6/1992وحفظ السلام، الصادر بتاریخ 

  .الأمم المتحدةمن میثاق 65أنظر المادة  -3
  .22بطرس بطرس غالي، مرجع سابق، ص  -4
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العاج، لیبیا، السودان، وسوریا، وأفاد الأمین العام للأمم المتحدة بتقییمات داخلیة لعدد من الحالات 
  .1الأخرى

  التعامل مع التھدیدات وإدارة الصراع: ثالثا

یعتبر مفھوم إدارة الصراع مفھوما عملیا یتعامل مع صراع قائم من خلال سلسلة من الاجراءات 
والعسكریة، بما یؤدي إلى إبقائھ عند مستویات أقل تصعیدا، الأمر الذي قد یؤدي إلى تسویتھ السیاسیة 

بصورة نھائیة في مرحلة لاحقة، أي أن الھدف من عملیة الإدارة ھو الوصول بالصراع إلى حده الأدنى 
  .2تشجیع عوامل بناء الثقة بین أطرافھ، وفي المقابل الحد من عوامل الھدم خلال وذلك من

أدت الدروس المستخلصة خلال عقد التسعینات من القرن الماضي، إلى التركیز على إدارة المعلومات و
د كانا وتحلیلھا، وكذلك على مجال الإنذار المبكر في ولایة المستشار الخاص بمنع الإبادة الجماعیة وق

و ) رواندا(في بالإبادة الجماعیة  ن أعدتھما الأمم المتحدة، بشأن تقییم أدائھما فیما یتعلقالتقریرین اللذی
صریحین في ھذا الصدد، ففي حالة رواندا أشارت لجنة التحقیق المستقلة إلى أنھ لم یكن ) سریبرینیتسا(

ھناك تركیز كاف، وعدم وجود مؤسسات للإنذار المبكر وتحلیل المخاطر في المقر، فالضعف الذي شاب 
في مجال الإنذار المبكر، كان وراء الإخفاق المسجل في كل من القدرة التحلیلیة للأمم المتحدة وقدراتھا 

رواندا والبوسنة، لذلك دعا التقریر إلى إجراء تحسینات في قدراتھا على تحلیل المعلومات والاستجابة لھا 
في الوقت المناسب لربما اضطر وفي تدفقھا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فلو قدمت تقاریر أوفى 

دولي إلى الاستجابة بمزید من القوة والسرعة أنذاك، وربما أنقذت حینھا بعض الأرواح، المجتمع ال
الصراع، كان ضعفا متأصلا ظل مستمرا خلال  وأشار التقریر إلى أن ھذا الإخفاق في تبادل المعلومات

لأمم ویعد امتناع الدول الأعضاء  عن تبادل المعلومات الحساسة مع مفتوحة بحجة أنھا غیر أمنة كا
  .المتحدة، وھو من بین القیود التنفیذیة الأساسیة التي تواجھھا في جمیع بعثاتھا

وقد شرعت الأمم المتحدة في وضع نظام الترتیبات الاحتیاطیة في منتصف التسعینات من أجل      
لمتصلة تتضمن الجنرالات ا تعزیز قدراتھا على الانتشار السریع، ویتمثل ھذا النظام في قاعدة للبیانات

كمنطقة أمنة في البوسنة والھرسك ) سرسبرینیتسا(بالأفراد العسكریین والشرطة المدنیة، حیث تم اختیار 
  .3بناء على معلومات وسائل الإعلام

  دور الدبلوماسیة الوقائیة: الفرع الثاني

انتشار ھذه منعا لنشوب النزاعات بین الأطراف أو منع تصاعد حدة النزاع وتحولھ إلى صراع أو وقف 
قامت الأمم المتحدة بتبني الدبلوماسیة الوقائیة التي جاء بھا تقریر الأمین العام  ،الصراعات عند وقوعھا

السابق بطرس غالي الذي تم فیھ تحدید دور الأمم المتحدة من خلال صنع السلام، فرض السلام، فرض 
  .السلام

                                                           

، "دور الترتیبات الإقلیمیة ودون الإقلیمیة في تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة: "تحدة بعنوانتقریر الأمین العام للأمم الم -1
  .11مرجع سابق، ص

، المعھد المصري للدراسات السیاسیة )قراءات نظریة(بدر حسن شافعي، تسویة الصراعات والدبلوماسیة الوقائیة  -2
  .5، ص2016أفریل  3والاستراتیجیة، 

  .17، مرجع سابق، ص"تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة: "العام للأمم المتحدة بعنوانتقریر الأمین  -3
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  صنع السلام: أولا

لتسویة الصراع الدولیة فإن مفھوم صنع السلام یعني الجھود المبذولة وفقا لتعریف أكادیمیة السلام     
ھذه الأنشطة تكون محصورة عملیا و ،عبر الوساطة أو المفاوضات أو الأشكال الأخرى للتسویة السلمیة

المستوى السیاسي وأحیانا تكون بمثابة مجال مساعدات لعملیات حفظ السلام،  وكما یتضح من  على
البا ما تأتي عملیة صنع السلام في مرحلة تالیة أو متزامنة تقریبا مع الجھود الدبلوماسیة، التعریف فإنھ غ

أو بمعنى أخر فإن جھود الدبلوماسیة الوقائیة تبدأ غالبا قبل اندلاع الصراع، أو في حالة وجود بوادر لھ، 
تشاره إلى المناطق أو انفي حین أن عملیة صنع السلام تبدأ غالبا  مع اندلاعھ بھدف منع تصعیده 

المجاورة، ومن ثم فإن عملیة صنع السلام شأنھ في ذلك شأن الدبلوماسیة الوقائیة ترتبط أساسا بجھود 
بتھ، وإزالة فاقا أوسع للتطبیق منھا تقنیین التسلح، ومراق،ویتضمن مفھوم صنع السلام آ1منع الصراع

  .2أسلحة الدمار الشامل

فالإجراءات والترتیبات الرامیة إلى التوفیق بین الأطراف المتنازعة التي تقوم بھا الأمم المتحدة ولاسیما  
عن طریق الوسائل السلمیة نص علیھا الفصل السادس من میثاق الأمم المتحدة، كما ینصرف أیضا إلى 

 .3م أو الإخلال بھالسل ت انتھاكھ أو مواجھة حالاـالإجراءات والترتیبات المتعلقة بقمع العدوان أو ردع

  فرض السلام: ثانیا

قوة العسكریة في عملیة التسویة، ویتم اللجوء إلیھ في ال باستخدامیرتبط مفھوم فرض السلام أساسا      
حالة الصراعات التي تصبح فیھا مھمة حفظ السلام غیر عملیة، خاصة إذا تعرضت القوات الدولیة 

، 1960أطراف من الصراع، كما حدث مع بعثة الأمم المتحدة في الكونغو للھجوم من قبل طرف أو عدة 
، وھنا لابد من إشارة إلى نوع مھمة القوات الدولیة 1990، وقوات الجماعة في لیبیریا 1993والصومال 

بشأنھا من المنظمة المعنیة، وبصفة عامة فإن الاختیار  في القرار الصادر) فرض السلام حفظ السلام(
ین المھمتین یتوقف على نمط الصراع من ناحیة، والتغیرات من ناحیة ثانیة، لذا یلاحظ ارتباط بین ھات

  .مط إدارة الصراع من ناحیة ثانیةمفھوم فرض السلام بنمط التسویة السیاسیة والعسكریة من ناحیة، ون

وتقوم بھا قوات  ھي تدابیر تتخذ بمقتضى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة،عملیات فرض السلام و
الأمم المتحدة أو دول أو مجموعات من الدول أو منظمات إقلیمیة بدعوة من الدولة المعنیة أو بترخیص 
من مجلس الأمن، والمھمة التي تتولاھا ھذه القوات مھمة قتالیة، ومن حقھا اللجوء إلى القوة لتنفیذ المھمة 

  .4یا لھذه العملیاتالمسندة إلیھا، ولا تعد موافقة الأطراف شرطا ضرور

  حفظ السلام: ثالثا

بأنھ مفھوم حفظ السلام ) خطة للسلام(عرف تقریر الأمین العام السابق للأمم المتحدة المعنون بـ      
عملیات الأمم المتحدة في المیدان، والتي یتم من خلالھا نشر أفراد عسكریین أو مجمل ینصرف إلى 

، المتحدة من أجل حفظ السلم والتوسع في امكانیات منع تجدد النزاعشرطة أو أفراد مدنیین تابعین للأمم 

                                                           

  .8بدر حسن شافعي، مرجع سابق، ص -1
  .184، ص2010ھایل عبد المولى طشطوش، مقدمة في العلاقات الدولیة، بدون دار نشر، الیرموك،  -2
  .12مراد كواشي، مرجع سابق، ص -3
  .10، 9شافعي، مرجع سابق، ص ص بدر حسن -4
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كما أشار التقریر إلى التطور الذي طرأ على طبیعة عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الفترة 
الأخیرة، وكیف أن المبادئ المستقرة لحفظ السلام وممارساتھ في الأمم المتحدة قد أدت إلى جعل 

  .1طالب الجدیدة في السنوات الأخیرةلمالاستجابة مرنة ل

الفصل بین القوات، الة احترام وقف اطلاق النار وحیث أن الغرض من عملیات حفظ السلام ھو كف     
وعقد اتفاقیات بشأن انسحاب القوات، وخلال السنوات القلیلة الماضیة اتسع نطاق ھذه العملیات لیشمل 

وتقدیم المعونات الإنسانیة والمساعدة على تحقیق  وظائف اخرى مثل الاشراف على الانتخابات
باستخدام القوة إلا في حالة الدفاع المشروع، ویتم القیام بھذه المصالحة الوطنیة، ولا یسمح لھذه القوات 

العملیات بموافقة الأطراف المعنیة على الساحة، عادة ما یتم التصریح والسماح بعملیات حفظ السلام بناء 
  .2ادسعلى الفصل الس

عملیة لحفظ السلام في جمیع أنحاء  49أجرت الأمم المتحدة  1998ـ1948 ا بین في الفترة الممتدة مف

مھام المراقبة، ومھام حفظ السلام، تسلح قوات : العالم، وتصنف ھذه العملیات إلى نوعین رئیسین ھما
ن الأمم المتحدة التي تقوم بمھام المراقبة بأسلحة خفیفة فقط للدفاع عن النفس، أما مھام حفظ السلام فتعد م

العملیات الخطرة، على الرغم من كل ما قدمتھ ھذه العملیات من جھود وتضحیات في سبیل إقرار الأمن 
عملیاتھا من تجاوزات عدیدة الأمر الذي حدا بالمجتمع الدولي والسلم في المناطق الملتھبة، لم تخل بعض 

قامت الأمم  1960بالكونغو عام  إلى توجیھ كثیر من الانتقادات لھذه العملیات، ففي عملیة الأمم المتحدة

المتحدة بإرسال قوات حفظ سلام للمساعدة العسكریة والإداریة لحكومة الكونغو عقب أعمال العنف التي 
السلاح دفاعا عن النفس فقط مع  ھناك، وقد سمح لھذه القوات باصطحاب اندلعت إثر الحرب الأھلیة

صراع الدائر، إلا أنھ بمرور الوقت شرعت قوات حفظ الالتزام بالحیاد التام وعدم الدخول طرفا في ال
السلام في الانحیاز إلى بعض الأطراف المتصارعة في الكونغو، الأمر الذي دعا الھیئة الدولیة في نھایة 

1964عام المطاف إلى سحب قواتھا وإنھاء عملیة الكونغو
3.  

  عمل منظومة الإنذار المبكر: المطلب الثاني

بطرس غالي تطویر قدرات وإمكانات الأمم المتحدة في انتشار مكاتبھا وخبراتھا في اقترح الدكتور      
كافة أنحاء العالم لتطویر شبكة من أجھزة رصد وتحلیل المعلومات المتاحة في مجال للتنبؤ بالمخاطر 

لمبكر المحتملة واتخاذ الإجراءات الكفیلة بمواجھتھا، وقد اتفقت الآراء على أن توفر وسائل الإنذار ا
تعتبر بمثابة شرط أساسي لنجاح دور الأمم المتحدة في حفظ السلام لأنھ یوفر لھ المعلومات اللازمة التي 

  .تمكنھا من توقع صراعات مستقبلیة ومحاولة منع نشوبھا

وسنتطرق في الفرع الأول إلى إبلاغ شبكة مراقبي الأمم المتحدة، وفي الفرع الثاني الانتشار الوقائي      
  . سریع لقوات الأمم المتحدةوال

  

                                                           

  .13مراد كواشي، مرجع سابق، ص -1
، )دراسة تحلیلیة تطبیقیة(فرست سوفي، الوسائل القانونیة لمجلس الأمن في تدویل النزاعات الداخلیة وتسویتھا  -2

  .148، ص 2013منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 
  .185ھایل عبد المولى طشطوش، مرجع سابق، ص  -3
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  إبلاغ شبكة مراقبي الأمم المتحدة : الفرع الأول

بعد جمع المعلومات التي تنذر باندلاع وشیك ومؤكد لنزاع مسلح داخل دولة ما یقوم أعضاء شبكة      
المستشار مات والحقائق إلى الجھات المعنیة، ممثلة في الرصد التابعة للأمم المتحدة بإرسال ھذه المعلو

الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعیة، والمستشار المعني بمسؤولیة الحمایة، واللذان بدورھما یقومان 
  .بإخطار الأمین العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن

  المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعیة: أولا

نات من القرن الماضي أن الأمم المتحدة أظھرت المآسي التي وقعت في رواندا والبلقان في التسعی     
الأمین العام  2001یجب أن تبذل جھودا أعظم لمنع الإبادة الجماعیة، حیث دعا مجلس الأمن في عام 

إلى أن یحیل إلى المجلس المعلومات والتحلیلات المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن حالات 
حالات النزاع المحتملة الناتجة عن المنازعات العرقیة  الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي، وبشأن

یة والمسائل الأخرى المتصلة بذلك، واستجابة للطلب الموجھ من المجلس، قام الأمین والدینیة والإقلیم
أولمستشار خاص معني بمنع الإبادة الجماعیة، وفي عام ) خوان مندیز(بتعیین  2004العام في عام 

  .1مستشارا خاصا معني بمنع الإبادة الجماعیة) فرانسیس دینغ(بتعیین قام الأمین العام  2007

إلى رئیس مجلس الأمن، حدد الأمین العام كوفي عنان مسؤولیات  2004في رسالة موجھة في عام و

  :المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعیة كما یلي

بشأن الانتھاكات الجسیمة والخطیرة ـ جمع المعلومات المتاحة وخاصة من داخل منظومة الأمم )أ(
  .لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، التي قد تأدي إلى الإبادة الجماعیة إذا لم یتم منعھا أو وقفھا

ـ العمل كآلیة للإنذار المبكر للأمین العام ومن خلالھ لمجلس الأمن، بتوجیھ نظرھما إلى الحالات )ب(
  .الجماعیة ادةالتي قد تسفر احتمالا عن الإب

ـ تقدیم توصیات إلى مجلس الأمن عن طریق الأمین العام بشأن الإجراءات الكفیلة بمنع أو وقف )ج(
  .الإبادة الجماعیة

ـ الاتصال مع منظومة الأمم المتحدة بشأن الأنشطة المتعلقة بمنع الإبادة الجماعیة والعمل على )د(     
تعزیز قدرة الأمم المتحدة على تحلیل المعلومات المتعلقة بالإبادة الجماعیة أو الجرائم ذات الصلة وعلى 

  .2إدارتھا

خل منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمنع دا عني بالإبادة الجماعیةیعمل المستشار الخاص الم    
، ولیس بمقدور المستشار الخاص بمفرده منع ھذه الإبادة الجماعیة وما یتصل بھا من الفظائع الجماعیة

لة الأخرى على القیام بذلك وخاصة الدول الجرائم ولذلك فھو یعمل على تعزیز قدرات الجھات الفاع
والمنظمات الإقلیمیة ودون الإقلیمیة والمجتمع المدني، وبالإضافة إلى  الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة

                                                           

مم المتحدة، مكتب المستشار المعني بمنع الإبادة الجماعیة، ولایة المكتب ودوره، الأ -1
www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/background.shtml. 29/3/2018 .  
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ذلك فإن الجھات نفسھا توفر للمكتب المعلومات والمعرفة التي لا  یمكن بدونھا أن یكون بمثابة آلیة 
  .1للإنذار المبكر

  المستشار المعني بمسؤولیة الحمایة: ثانیا

بالارتباط  2007ي رسالة وجھھا إلى رئیس مجلس الأمن عام اعترف الأمین العام للأمم المتحدة ف     

القائم بین الفظائع التي ترتكب على نطاق واسع والتھدیدات التي تحدق بالسلام والأمن، وحسب ما ورد 
بعنوان الإنذار المبكر والتقییم  2010في ھذه الرسالة وفي التقریر الذي أعده الأمین العام عام 

ة یتولى المستشار الخاص المعني بالمسؤولیة عن الحمایة مھمة بلورة مفھوم والمسؤولیة عن الحمای
المسؤولیة عن الحمایة وتطویره، ومواصلة الحوار السیاسي مع الدول الأعضاء وغیرھا من الجھات 

، ولتحقیق الكفاءة المسؤولیة عن الحمایة تنفیذخطوات إضافیة في سبیل المعنیة بشأن ما ینبغي اتخاذه من 
طلوبة یعمل المستشار الخاص المعني بالمسؤولیة عن الحمایة بالتعاون مع المستشار الخاص المعني الم

بالإبادة الجماعیة من أجل تفعیل ولایتھا المتكاملتین داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجھا حتى یكون لھا 
  . 2أثر أكبر

الفردیة، كوسیلة من وسائل منع الجرائم كما یعمل المستشار الخاص أیضا على تعزیز المسؤولیة و
الصغیرة من أن تتحول إلى جرائم كبیرة، ومن ثم وضع حد للإھانات التي تتعرض لھا الكرامة 
الإنسانیة، ففي أسوء حالات الإبادة الجماعیة یوجد أشخاص یرفضون الاشتراك في مثل ھذه الأعمال 

یعترضون على ما یفعلھ أولئك الذین یلقون  ویتمتعون بقیم واستقلالیة واردة تجعلھم الإجرامیة
  .3بمجتمعاتھم في أتون الكراھیة والعنف

یعمل المستشار الخاص المعني بالمسؤولیة عن الحمایة على إشعار الجھات المعنیة بخطر وقوع الإبادة و
م المتحدة وتعزیز قدرة الأم ،الجماعیة وجرائم الحرب والتطھیر العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة

على منع وقوع ھذه الجرائم، بما في ذلك منع التحریض على ارتكابھا وإشراك الدول الأعضاء 
والترتیبات الإقلیمیة ودون الإقلیمیة والمجتمع المدني في استحداث وسائل أكثر فعالیة للتدخل في حالة 

 . 4حدوث تلك الجرائم بالفعل

  قوات الأمم المتحدةالانتشار الوقائي والسریع ل: الفرع الثاني

استجابة الأمم المتحدة یكون سریعا وفعالا من خلال إقامة مناطق منزوعة السلاح لمنع الأطراف 
المتصارعة من الاحتكاك فیما بینھا، وكذا انشاء المناطق الأمنة لحمایة المدنیین، وإنشاء الممرات 

  .الإنسانیة لإیصال المساعدات الضروریة والعاجلة لمناطق النزاع

  
                                                           

الأمم المتحدة، مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعیة، التفاعل مع الشركاء،  -1
www.un.org/ar/preventgentgentgenocide/adviser/engagement partners.shtml 29/3/2018.  

الأمم المتحدة، مكتب المستشار المعني بمنع الإبادة الجماعیة، بیان المھمة،  -2
www.un.org/ar/preventgenocide/adviser.  29/3/2018 .  

  .19، مرجع سابق، ص"تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة: "تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بعنوان -3
الأمم المتحدة، مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعیة، عمل المكتب،  -4
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  إقامة المناطق منزوعة السلاح : أولا

الأربع  جاءت فكرة إنشاء المناطق منزوعة السلاح في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف     
منھ لأطراف النزاع أن یبرموا فیما بینھم اتفاقا ینشؤون بموجبھ  60، حیث أجازت المادة 1977لعام 

الطریقة التي یمكن من خلالھا إنشاء ھذه المناطق، حیث أوضحت المناطق منزوعة السلاح، كما بینت 
أو عن  ویتم إقامة مناطق منزوعة السلاح بالاتفاق بین الدولتین ،أن یكون ھذا الاتفاق شفاھة أو كتابة

طریق دولة حامیة أو أیة منظمة انسانیة محایدة ویجوز أن یكون ھذا الاتفاق في زمن السلم كما یجوز 
  .1ب الأعمال العدائیة، ویجب أن یحدد ویبین بالدقة الممكنة حدود المنطقة منزوعة السلاحعقده بعد نشو

تنشئ مناطق منزوعة السلاح على حدود الدول التي لا وفاق بینھا، باعتبار ھذا العمل وسیلة للفصل و
وات الأمم بین من یمكن وصفھم بالمتحاربین المحتملین، ویتم ذلك بموافقة الطرفیین ویتطلب وجودا لق

على جانب واحد من الحدود، أي في إقلیم المتحدة في تلك المناطق، ویمكن إنشاء مناطق منزوعة السلاح 
طرف واحد بناء على طلب ھذا الطرف وبغرض إزالة أیة ذریعة للھجوم المحتمل، ویرمز إقامة مثل 

  .2لصراعات الدولیةھذه المناطق الخالیة من السلاح إلى اھتمام المجتمع الدولي بمنع نشوب ا

المؤرخ  751ومن بین الأمثلة العملیة على ذلك مطالبة مجلس الأمن من خلال قراره الصادر رقم      

والجماعات في الصومال، إلى الوقف الفوري للأعمال جمیع الأطراف والحركات  24/4/1992في 

العدائیة والالتزام بوقف اطلاق النار في جمیع أنحاء البلاد، من أجل تعزیز عملیة المصالحة والتسویة 
مراقبا للأمم  50السیاسیة في الصومال، ومطالبة الأمین العام أن یرسل إلى الصومال وحدة مكونة من 

من تقریر الأمین العام عن الحالة  26إلى  24ق النار في مقدیشو وفقا للفقرات المتحدة، لرصد وقف إطلا

للأمین العام، في الصومال، كما وافق على إنشاء قوة تابعة للأمم المتحدة تحت توجیھ الممثل الخاص 
  .3حیث تم توزیعھا لأداء الوظائف ذات الصلة بالمناطق المنزوعة السلاح

  نةإنشاء المناطق الأم: ثانیا

جاء ضمن الباب الثاني من اتفاقیة جنیف الرابعة والمتعلقة بالحمایة العامة للسكان من بعض عواقب      
یجوز (تنص على أنھ  14الحرب، التنصیص على إمكانیة إنشاء المناطق الأمنة وھكذا نجد بأن المادة 

الأعمال العدائیة أن تنشئ في للأطراف السامیة المتعاقدة في وقت السلم ولأطراف النزاع بعد نشوب 
أراضیھا، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة إلى مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكیفیة 

  .4)تسمح بحمایة الجرحى والمرضى والعجزة والمسننین والأطفال والحوامل وأمھات الأطفال

الھرسك فوض مجلس الأمن في نھایة نظرا لاستمرار عملیات القتل و التطھیر العرقي في البوسنة وو
عددا من الدول لاتخاذ الإجراءات الضروریة باستخدام القوات الجویة لحمایة الأماكن  1993مارس 

الأمنة التي حددھا مجلس الأمن للمسلمین وعددھا ستة مناطق، وبدأت بناء على ذلك القوات الجویة 

                                                           

، المتعلق بحمایة ضحایا 12/8/1949البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المؤرخة في  من 60المادة  -1
  . 10/6/1977النزاعات المسلحة الدولیة المؤرخ في 

  .699، ص2004المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  محمد-2
  .24/4/1992،الخاص بالصومال، المؤرخ في )1992( 751قرار مجلس الأمن رقم  -3
دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق (صلاح الدین بوجلال، الحق في المساعدة الإنسانیة  -4
  .261، ص2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )نسانالإ
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یة فوق البوسنة والھرسك لمنع الطیران بإجراء طلعات جو) NATO(التابعة لحلف شمال الأطلسي 

الحربي الصربي من التحلیق فوق ھذه المناطق الأمنة وتحذیر الصرب من قصف ھذه الأماكن 
الصادر  724ومن بین المناطق الأمنة التي أنشأتھا الأمم المتحدة تلك المنشأة طبقا للقرار  ،1بالمدفعیة

القوات الدولیة التي تركزت مھمتھا على حمایة  ، القاضي بإرسال مجموعة من15/12/1991 تاریخبـ

وھي كراییناوسلافونیا الشرقیة وسلافونیا  المناطق الثلاث ذات الأغلبیة الصربیة داخل جمھوریة كرواتیا
  .2الغربیة

كما طالبت الأمم المتحدة في عدة مناسبات، قصد نشر التوعیة بإلزامیة احترام الأطراف المتصارعة      
والملاجئ عدم جواز القیام بعملیات عسكریة ضد المساكن المناطق الأمنة بمختلف أنواعھا، ولحرمة 

المناطق المخصصة للمستشفیات وغیرھا من المرافق، التي یستخدمھا السكان المدنیین أو ترحیلھم و
  .3بالإكراه، أو الاعتداء بأي شكل من الأشكال على سلامتھم

  إنشاء الممرات الإنسانیة: ثالثا

المساعدة (المعنون بـ  14/12/1990الصادر بتاریخ  45/100دعا قرار الجمعیة العامة رقم      

أو " الممرات الإنسانیة"، إلى إنشاء )الإنسانیة لضحایا الكوارث الطبیعیة وحالات الطوارئ المماثلة
 نظمات الدولیةبالتنسیق ما بین الدول المعنیة بالمساعدة والدول المجاورة والم" قنوات الطوارئ"

اعدات الطبیة والغذائیة الحكومیة وغیر الحكومیة التي تقوم بتقدیم المساعدة الإنسانیة من أجل توزیع المس
من اتفاقیة جنیف الأولى  23، وتشمل ھذه الممرات الإنسانیة أو قنوات الطوارئ طبقا للمادة المستعجلة

المرضى من أضرار الكوارث والحرب، وكذلك المناطق والأماكن الصحیة المنظمة للعنایة بالجرحى و
  .4تنظیم وإدارة ھذه المناطق والأماكن والعنایة بالأشخاص الموجودین فیھاالأفراد المعھود إلیھم 

تنشأ الممرات الإنسانیة بسبب إعاقة وصول المساعدات الإنسانیة، حیث یستھدف المسلحون المدنیین و
 الإنسانیة، ففي البوسنة والھرسك الإنسانیة التي تقدمھا لھم المنظماتبمنعھم من الوصول إلى الإعانات 

المواد الغذائیة والأدویة للمدنیین، كما تعرض ، منعت القوات المسلحة من وصول 1992خلال سنة 

  .5صول تلك المواد الضروریة لھمالعدید من المدنیین للخطر بسبب منع و

  :ددا ومقیدا بمجموعة من الشروط ویتعلق الأمر بـفالمرور لغایات إنسانیة لابد أن یكون مح

ویتعلق الأمر بحق بسیط في المرور، مرتبط أساسا بالمدة اللازمة لتقدیم : محدودیة الزمن •
 .النجدة

 .ویتعلق الأمر فقط بمسیرة أو مسافة المرور دون أن یتعداھا: محدودیة النطاق •

                                                           

  .275، مرجع سابق، صقاسم ـ مسعد عبد الرحمن زیدان1
زاید بن عیسى، التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة  دكتوراه العلوم في  -2

  182، ص2017ـ2016كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، الحقوق، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، 
،  1997كمال حماد، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  -3

  .12ص 
  .261صلاح الدین بوجلال، مرجع سابق، ص -4
  .72، مرجع سابق، صقاسم مسعد عبد الرحمن زیدان -5
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الغذاء والأدویة والمعدات الطبیة فالھدف الوحید ھو إرسال : محدودیة الھدف أو الغایة •
 .والجراحیة دون غیرھا من أوجھ المساعدة

فیجب أن یخضع المرور لقواعد محددة ومعرفة، والتي یمكن استنباطھا من : محدودیة التنفیذ •
 .من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 19المادة 

لبس وتوحید الجھود مع الالتزام  من أجل تبدید أي شكوك أو: التقید بأدبیات العمل الإنساني •
  .  بمبادئ الإنسانیة والحیاد والنزاھة وعدم التمییز

لأمم المتحدة بدعوى من الأمین العام للأمم المتحدة ایمكن الاستشھاد بالمھمة التي قامت بھا وكالات 
تم وتحت إدارة برنامج الأغذیة العالمي أین تم الاتفاق مع الحكومة السودانیة، وبموجب ھذا الاتفاق 

السماح بنقل المساعدة الإنسانیة إلى سكان جنوب السودان، كما یمكن الإشارة إلى الجسر الجوي الذي 
  . 1بین مقدیشو وبایدوا 1992طیلة عام  أقیم للسكان الصومالیین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .264  263بوجلال، مرجع سابق، ص صصلاح الدین  -1
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  :تمھید

بعد نھایة الحرب الباردة ودخول العالم في مرحلة جدیدة، تمیزت بالأحادیة القطبیة وتزاید التھدیدات      
المحدقة بالسلم والأمن الدولیین، كانتشار الحروب الأھلیة والنزاعات المسلحة الداخلیة على نطاق غیر 

لمسائل لجأ مجلس الأمن الدولي في مسبوق، وتزاید الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، ولمعالجة ھذه ا
  ).المبحث الأول(العدید من المرات، إلى التوسع في تحدید مفھوم السلم والأمن الدولیین 

وخلال نھایة العشریة الأخیرة من القرن الماضي، أقر المجتمع الدولي نھجا جدیدا في سبیل حمایة البشر 
لانتقادات التي وجھت إلى التدخل الإنساني المسلح، من الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، خاصة بعد ا

، ونظرا لتزاید الانتھاكات 2005حیث تم اعتماد ھذا النھج الجدید أثناء مؤتمر القمة العالمي لسنة 
قام مجلس الأمن بإنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة لمحاكمة  مرتكبي جرائم  الجسیمة لحقوق الإنسان

المبحث (جرائم التطھیر العرقي والإبادة الجماعیة أثناء النزاعات المسلحة الحرب والجرائم الإنسانیة و
  ).الثاني
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  سلطات مجلس الأمن: المبحث الأول

اتسع مجلس الأمن في تحدید ما یھدد السلم والأمن الدولیین إلى مجال النزاعات المسلحة غیر الدولیة      
الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان في كل من رواندا والبوسنة  وخاصة بعد ،بعد نھایة الحرب الباردة

حیث أصبح یتدخل تحت مسمیات جدیدة التدخل لاعتبارات إنسانیة وحمایة  ،)المطلب الأول( كوالھرس
  . )المطلب الثاني(وتحقیق الدیمقراطیة وغیرھاحقوق الإنسان 

  من قبل مجلس الأمن الدولیین تحدید مفھوم تھدید السلم والأمن: المطلب الأول

مع بدایة التسعینات ازدادت مصادر تھدید السلم والأمن الدولیین مما أثار مخاوف مجلس الأمن      
وبالتالي أصبحت  ،)الفرع الأول( في تلك الدول خاصة الدول النامیةالدولي من تفاقم الأوضاع الإنسانیة 

  .) الفرع الثاني( من میثاق الأمم المتحدة تتدخل في تلك النزاعات المسلحة بموجب الفصل السابع

  إلى مسائل حقوق الإنسان الدولیین امتداد مفھوم تھدید السلم والأمن: الفرع الأول

الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة وتعددت التحدیات التي تواجھھا البشریة كالمسائل السیاسیة      
، الجریمة المنظمة والتي تشكل الھجرة، الإرھابمجاعة، الالفقر،  والإنسانیة ، التي تتمحور أساسا حول

تھدیدا لأمن البشریة، حیث أدان مجلس الأمن في العدید من القرارات الوضع المأساوي لحقوق الإنسان 
  .في العدید من بلدان العالم

  ربط انتھاكات حقوق الإنسان بتھدید السلم والأمن الدولیین: أولا

المجتمع  أولویات اھتمامات ن منالإنسان في نھایة القرن العشریوأمن أصبحت مسألة حقوق الإنسان 
العالمي ومرتبطة ارتباطا وثیقا بمسألة حفظ السلم والأمن الدولیین، وقد أعطت الأمم المتحدة لمبادئ 

ن، إضافة إلى راسات منذ إنشاء المنظمة وإلى الآفي النصوص والد ىحقوق الإنسان المكانة الأول
، وعقدت مؤتمرات عدیدة ووضعت عدة اتفاقیات دولیة ھاصدرتأق الدولیة التي یالمواثالإعلانات و

تزاید المشاكل الإنسانیة الناجمة عن النزاعات المسلحة غیر الدولیة خاصة بعد  ، وبعد1لحقوق الإنسان
ي عنان في والانتھاكات المتزایدة لحقوق الإنسان،دعا الأمین العام السابق للأمم المتحدة كوف 1990سنة 

إلى أنھ یجب الربط بین انتھاك حقوق الإنسان  1998تقریره السنوي المقدم إلى الجمعیة العامة سنة 
وأضاف أنھ یجب إعطاء دور لمجلس الأمن للتدخل في مثل ھذه  لسلم والأمن الدولیین،وتھدید ا

  .2الانتھاكات

جاء بھا نص صریح، إلا أنھ بناءا من التي رغم أن حقوق الإنسان لیست من بین اختصاصات مجلس الأو
الفقرة الثانیةنصت على تحقیق أھداف الأمم المتحدة التي تضمنتھا المادة الأولى من  24على المادة 

ومن بین تلك الأھداف العمل على تعزیز حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وعلیھ یمكن المیثاق، 
بسبب انتھاك حقوق الإنسان  42و 41ا في المادة لمجلس الأمن أن یتخذ بعض التدابیر المنصوص علیھ
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أي ،1ي یمثلھ الانتھاك للسلم العالميداخل دولة ما، ویتوقف التدخل في ھذه الحالة على مدى التھدید الذ
من خلال عدم إمكانیة  الدولیین عندما تكون انتھاكات حقوق الإنسان خطیرة وبالتالي مھددة للسلم والأمن

لمجلس الأمن التحرك طبقا  ففي ھذه الحالة یمكن عدم إمكان حلھا حلا سلمیا،  مواجھة الدولة لھا أو
  .2لمفھوم التدخل الإنساني الذي یعني بحمایة حقوق الإنسان المھددة في دولة ما

صدر مجلس الأمن بصفتھ المسؤول الأول عن حفظ السلام والأمن الدولیین العدید من القرارات أقد و
وتھدیدا لھما، وھذا ما یؤكد إیمان ھذا الدولیینأ م والأمنلحقوق الإنسان اخلالا بالسلتھاك التي تعتبر كل ان

حیث ربط مجلس الأمن بین الحالة الإنسانیة السیئة الجھاز بالتلازم القائم بین حقوق الإنسان والسلام، 
أن  الخاص بكوردستان العراق، كما اعتبر مجلس الأمن  688 قرارللأكراد وتھدید السلم عند اتخاذه لل

  .3یدا للسلم والأمن الدولیینالأزمة الإنسانیة الناجمة عن الصراع المسلح بالصومال تشكل تھد

  مراعاة الأسباب الإنسانیة في حفظ السلم والأمن الدولیین: ثانیا

حقوق شعبھا  تكتمراره في دولة ما انتھمن شأن اسبنزاع داخلي  سلم والأمن الدولیینالیمكن تھدید 
ت نزوح جماعي إلى الدول المجاورة، بصورة تؤدي إلى قیام أعمال إبادة واسعة الانتشار تصاحبھا عملیا

وإمكانیة تأثیر ھذا الصراع على الدول المجاورة بصورة قد تؤدي إلى انتقال عدوى ھذه الصراعات الیھا 
ولة محل الصراع الداخلي وإحدى الدول المجاورة لأسباب تتعلق أو إمكانیة نشوب نزاع دولي بین الد

، فالانتھاكات التي تقع على حقوق الإنسان والمشاكل الاقتصادیة بالنواحي العرقیة أو الدینیة أو السیاسیة
تنعكس على الأمن الدولي، لذلك وبالتالي  ،استقرارھا عوب التي تؤثرأو الاجتماعیة التي تعاني منھا الش

لم تعد مقصورة على المنازعات بین الدول  یدا للسلم والأمن الدولیینوامل والأسباب التي تشكل تھدالعف
وأعمال القتال الواسعة النطاق، وإنما تشمل الحالات التي یقع فیھا قمع للأقلیات التي تشكل جرائم دولیة 

  .4مبادئ الدیمقراطیةوالمآسي الإنسانیة الناتجة عن الاقتتال الداخلي واحیانا حتى التنكر لل

أمام الانتھاكات الإنسانیة والاعتداءات السافرة التي ارتكبھا الصرب ضد المسلمین في البوسنة و
والھرسك تحركت المشاعر الإنسانیة في العالم لمحاولة وضع حد لھذه المأساة الإنسانیة، وتحرك مجلس 

لھرسك، حیث الأمن الدولي وأصدر العدید من القرارات للعمل على مساعدة الضحایا في البوسنة وا
طراف المتصارعة في البوسنة والھرسك، وعمل على ضرورة شجبھ للقتال الضاري بین الأأعرب عن 

فرض حظر تصدیر الاسلحة إلى أطراف النزاع وأكد على أھمیة وصول الإمدادات الإنسانیة إلى 
 .5المسلمین البوسنیین
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  التوسع في مفھوم الأمن البشري: ثالثا

یتضمن الأمن : (في تحلیلھ للأمن البشري أنھ) LiyodAxworthy(الكندي السابقأشار وزیر الخارجیة 
البشري، الأمن ضد الحرمان الاقتصادي، والحصول على مستوى مقبول من الحیاة، وضمانات لحقوق 

، فالأمن البشري إذن یعبر عن أھم الاحتیاجات البشریة الأساسیة إضافة إلى الكرامة )الإنسان الأساسیة
، فسلامة الفرد تشكل محور الأمن البشري والسلم الدولي، إذ لا یمكن تجاھل نتائج المجاعة نیةالإنسا

والأمراض الفتاكة والتلوث والعنف العرقي، وھذا یعني أن الإشباع المادي یقع في لب الأمن البشري، 
لشعوب في الحیاة العامة لكنھ لا یكفي بل لابد من ضمان الأبعاد غیر المادیة للمفھوم، كالمشاركة الفعالة ل

للدولة والمجتمع، فھو یتجھ نحو إرساء دیمقراطیة فعالة، تضمن المشاركة للجمیع في تقریر مصیرھم 
السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، فالأمن القومي لا یحل محل الأمن البشري، لأن أمن الدولة لیس 

تقدر شعبھا وتحمي الأقلیات، فعالة ودیمقراطیة  غایة بحد ذاتھ بل وسیلة لتحقیق الأمن لشعبھا، فبناء دولة
ھو الاستراتیجیة الرئیسیة لدعم الأمن البشري، وفي نفس الوقت فإن تحقیق الأمن البشري یؤدي إلى 

ظھرت فكرة الأمن البشري لأول مرة في التقریر  ، حیث1والاستقرار وبالتالي أمن الدولةتقویة الشرعیة 
  .2الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 1994السنوي حول التنمیة البشریة سنة 

مفھوم الأمن البشري ومفھوم التنمیة البشریة مرتبطان بقوة، یشیر كل من الأمن البشري والتنمیة ف
البشریة إلى الھدفین التوأمین التخلص من الخوف ومن العوز، كما أن الأمن البشري یوفر محیطا ملائما 

نمیة غیر ممكن، لذا فإن تحسین للتنمیة البشریة، بینما العنف أو التھدید بالعنف یجعلان التقدم في أجندة الت
للتوصل إلى سلامة الشعوب ھو شرط مسبق، كما یمكن أن یشكل تحسین التنمیة البشریة استراتیجیة 

الأمن البشري، وذلك من خلال معالجة انعدام المساواة التي ھي في أغلب الأحیان السبب الرئیسي 
التالیة المسائل  یتضمن الأمن البشرياسیة، فللصراع، وتحسین المساعدات الإنسانیة، الإنمائیة، والسی

الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البیئي، الأمن الشخصي، أمن المجتمع المحلي، 
ولتحقیق الأمن البشري تبنت الأمم المتحدة التدخل الإنساني الوقائي الذي یجیز التحرك  الأمن السیاسي،

اولیة لحقوق الإنسان على الإجراءات سكریة لضمان أمن السكان الذي یعطي المسبق واستخدام القوة الع
  .3الرادعة التي تكون من صمیم السلطان الداخلي للدولة

التوسع في استخدام تدابیر الفصل السابع إلى مسائل النزاعات المسلحة : الفرع الثاني
  الداخلیة

الدولیة وأصبح یستعمل إجراءات الفصل السابع إلى امتد عمل مجلس الأمن إلى النزاعات المسلحة غیر 
المسائل التي كانت من الاختصاص الداخلي للدولة، وعلى رأسھا الصراعات المسلحة التي تنشب داخل 
الدولة الواحدة سواء من حیث التكییف أو من حیث اتخاذ إجراءات القمع وتفویض بعض صلاحیاتھ في 

 .تنفیذھا
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  الأمن في تكییف النزاعمن حیث سلطة مجلس : أولا

توسع مجلس الأمن في بیان العوامل التي تشكل تھدیدا لسلم والأمن الدولیین، فلم یعد یقصرھا على 
المنازعات بین الدول، وإنما اتسع مداھا لتشمل الحالات التي یقع فیھا قمع للأقلیات والأعمال التي 

عن الاقتتال الداخلي وحتى التنكر للمبادئ إرھابیة والمآسي الإنسانیة الناجمة أعمال توصف بأنھا 
واضحا من خلال تعامل المجلس مع الشأن الداخلي في العراق حیث أصدر مجلس  بدا ذلك، 1الدیمقراطیة
بشأن ما تعرض لھ المدنیین الأكراد في كوردستان العراق  688قراره رقم  5/4/1991الأمن في 

تلى بعد ذلك قیام مجلس الأمن بإعادة تكییف الحالات  ثم ،2واعتباره تھدیدا للسلم والأمن الدولیین
الإنسانیة السیئة لتتماشى مع اختصاصھ المتمثل في حفظ السلم والأمن الدولیین، كي یتسنى لھ التدخل 

 929إنسانیا في شؤون الداخلیة في حالة ملاحظة لانتھاكات حقوق الإنسان فوق أقالیمھا الداخلیة كالقرار 
الخاص بتیمور الشرقیة الذي تكلم فیھا  1264الخاص بھایتي، والقرار  940القرار الخاص برواندا، و

عن تھدید السلم والأمن الدولیین بسبب انتھاكات حقوق الإنسان في ھذه البلدان مما یخول لھ بالتدخل في 
  .3ھذه الأزمات الإنسانیة

أعطت الحق  34یریة، فالمادة الموقف أو العمل وفقا لسلطتھ التقد یقوم مجلس الأمن بتكییفو     
یعرض السلم والأمن للمجلس في فحص النزاع أو الموقف لمعرفة ما إذا كان من شأن استمراره أن 

یتحقق من ذلك بواسطة لجان التحقیق التي ینشئھا لھذا الغرض، وبناء  الأمن الدولیین للخطر، ومجلس
، فالمجلس 34بموجب المادة  بتكییف الحالة إلیھا تلك اللجان یقوم مجلس الأمن تتوصلعلى النتائج التي 

، كما لھ حریة مطلقة في قبول 4لھ حق فحص أي نزاع وإن لم یكن مسلحا أو ینطوي على استخدام القوة
أو رفض النظر فیھ، والمناقشة التي تدور في المجلس عقب تقدیم الطلب تدور حول إدراج أو عدم إدراج 

لمسألة على جدول أعمالھ، ویعتبر ھذا الأمر من المسائل الإجرائیة التي لا یحق للخمسة الكبار استعمال ا
  .5حق النقض فیھا

  القمع من حیث فرض العقوبات واتخاذ تدابیر: ثانیا

في حالة وجود تھدید للسلم أو إخلال بھ أو حالة من حالات العدوان قد وقعت، فلمجلس الأمن أن یتخذ 
لدولیین بیر والإجراءات المنصوص علیھا في مواد الفصل السابع، بغیة الحفاظ على السلم والأمن االتدا

39لیھ المادة إوھذا ما تشیر  أو إعادتھما إلى نصابھما
6.  

وعندما نطلع على اختصاص مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین نجد أن المیثاق یخولھ 
نوعین من الاختصاص، الأول یسمح لھ بالتدخل بصفة غیر مباشرة لتسویة النزاعات بالطرق السلمیة، 

اقمھ، فالاختصاص ویعتبر تدخلھ في ھذه الحالة إجراءا وقائیا یھدف إلى محاولة احتواء النزاع ومنع تف
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الوقائي ھذا، یمنح المجلس سلطة تسویة النزاعات بالوسائل السلمیة، وقد أفرد المیثاق الفصل السادس 
فالقاعدة العامة ھي أن المجلس لا یباشر ھذه الوظیفة إلا فیما یخص النزاعات التي لشرح ھذه الوظیفة، 

داخلیة، وفي ھذه  للخطر، سواء كانت دولیة أومن شأنھا فیما لو استمرت تعریض السلم والأمن الدولیین 
المجلس كھیئة تحكیم دولیة، والاختصاص الثاني یخولھ التدخل بصفة مباشرة لقمع الأعمال  الحالة یعمل

التي تھدد السلم والأمن الدولیین، بعد أن یكون قد استنفذ الوسائل السلمیة لتسویة النزاع، ویعتبر تدخلھ 
بحیث لا یخل مبدأ الاختصاص الداخلي بتطبیق تدابیر القمع الواردة جیا أو قمعیافي ھذه الحالة عملا علا

  .1في الفصل السابع عندما توقع الأمم المتحدة الجزاءات القسریة

فحینما تفشل توصیاتھ في تسویة النزاع سلمیا، یعمد إلى التدخل المباشر لیقرر العلاج الذي یراه      
ن المیثاق وظیفتھ في الحالات الخطرة، فتنص على أن مجلس الأمن یقرر م 35مناسبا، إذ تحدد المادة 

في تلك الحالات أن ما وقع ھو تھدید للسلم أو إخلال بھ، أو ھو عمل من أعمال العدوان كاستخدام دولة 
ما للمرتزقة قصد المشاركة إلى جانب أحد الأطراف المتصارعة في نزاع مسلح داخلي، ویخولھ ھذا 

قدیریة واسعة، یجعل منھ صاحب الاختصاص المطلق في تكییف ما یعرض إلیھ من النص سلطة ت
مسائل، فإذا اعتبرھا مھددة للسلام أو مخلة بھ، أو تشكل عملا عدوانیا، اتخذ في شأنھا التدابیر اللازمة 

لب ھي تدابیر مؤقتة كطمن التدابیر وإلى ثلاثة أنواع وفقا لظروف الوضع وحجم الأخطار، وتتفرغ ھذه 
وقف إطلاق النار أو سحب القوات إلى خطوط معینة، أو التوصیة بعقد اتفاق ھدنة بین الأطراف 

العلاقات الاقتصادیة والدبلوماسیة مع الدولة،  ة تتمثل في قطعغیر عسكریابیر المتصارعة، أما التد
استخدام القوة ووقف بیع السلاح لجمیع أطراف النزاع المسلح، أما التدابیر الأخیرة فھي عسكریة ك

  .   2العسكریة التي تشكلھا الأمم المتحدة لإنزال العقوبة بالجماعات المسلحة أو الدولة التي أخلت بالسلم

  فیما یخص منح التفویض للدول الأعضاء والمنظمات الدولیة: ثالثا

تي یتخذھا تحت یستخدم مجلس الأمن المنظمات الدولیة إذا اقتضى الأمر لتطبیق التدابیر القمعیة ال     
علیھ بغیر إذن المجلس وھذا ما نصت إشرافھ، ولا یجوز لھذه المنظمات القیام بأي عمل من أعمال القمع 

یستخدم مجلس الأمن تلك التنظیمات والوكالات الاقلیمیة في أعمال القمع،  ( 53الفقرة الأولى من المادة 
، أما التنظیمات والوكالات نفسھا فإنھ لا كلما رأى ذلك ملائما، ویكون عملھا حینئذ تحت مراقبتھ وإشرافھ

، أو بتفویض الدول )یجوز بمقتضاھا أو على یدھا القیام بأي عمل من أعمال القمع دون إذن المجلس
52ا وھو ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة الراغبة في ذلك بناء على طلبھ

3.  

ومن أمثلة تفویض الدول تفویض مجلس الأمن لقوات متعددة الجنسیات بقیادة الولایات المتحدة للإطاحة 
بالحكومة العسكریة في ھایتي، بعد طلب الرئیس الھاییتي المخلوع من مجلس الأمن اتخاذ اجراء سریع 

لرئیس الھاییتي وحاسم لإنھاء معاناة شعبھ، وقد اعتبر رئیس مجلس الأمن ھذا الموقف من جانب ا
المخلوع ضروریا من أجل اتخاذ قرار بشأن التدخل العسكري في ھاییتي وإعادة النظام الشرعي لھا، 

التفویض باستخدام القوة للإطاحة متضمنا  31/7/1994في  940وانتھى الأمر بإصدار القرار رقم 
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دولیة تحت قیادة موحدة بالنظام العسكري في ھایتي، ونص القرار على الترخیص للدول بتشكیل قوة 
  .1لاستخدام كافة الوسائل الضروریة لإخراج القادة العسكریین من ھاییتي

أما بالنسبة لتفویض مجلس الأمن للمنظمات الدولیة، فقد منح المجلس تفویضا لحلف شمال الأطلسي      
لس الأمن بشأن تدخلھ العسكري في كوسوفو، وقد جرى تبریر التفویض الأولي للحلف من قبل مج

، على أساس أن أزمة كوسوفو تنطوي على تھدید للسلم والأمن في المنطقة، فبعد أن 1999الصادر سنة 

، فقد عبر أمینھ العام أن الجھود الرامیة إلى التوصل إلى تسویة 1999بدأت العملیة العسكریة في مارس 
دعما للجھود السیاسیة التي قام سیاسیة لأزمة كوسوفو قد أخفقت، وأن الحلف سیلجأ إلى إجراء عسكري 

  .2بھا المجتمع الدولي

  ممارسات مجلس الأمن في مجال النزاعات المسلحة غیر الدولیة: المطلب الثاني

السلم والأمن الدولیین إلى مجال حقوق الإنسان واتخاذه  لمفھومتطبیقا لتوسع مجلس الأمن في تحدیده     
تدابیر الفصل السابع في النزاعات المسلحة الداخلیة، فقد اعتمد على أسلوب التدخل الإنساني المسلح إما 

والتدخل المسلح أ، )الفرع الأول( لأغراض حمایة حقوق الإنسان أو لإیصالات المساعدات الإنسانیة
  .)الفرع الثاني( ة إما لإعادة الحكومات المنتخبة دیمقراطیا أو لمحاربة الإرھاب الدوليلحمایة الدیمقراطی

  التدخل الإنساني المسلح: الفرع الأول

نظرا لتفاقم الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان في بدایة التسعینات في بعض النزاعات المسلحة     
، والتطھیر العرقي في المسلمین في البوسنة والھرسكالداخلیة مثل اضطھاد الأكراد في العراق، إبادة 

اعتمد مجلس الأمن على أسلوب التدخل الإنساني المسلح وفق الفصل السابع من المیثاق ضد  رواندا، فقد
  .الأطراف التي ارتكبت مثل ھذه الانتھاكات

  المسلح لأغراض الحمایة البشریةالإنساني التدخل : أولا

مع تزاید انتھاكات حقوق الإنسان في العدید من مناطق العالم نتیجة الحروب الأھلیة والصراعات      
لوقف ھذه  الداخلیة، فقد تحول دور الأمم المتحدة من مرحلة الشجب والإدانة إلى مرحلة التدخل الفعلي

لجأت الأمم  1992عام  الانتھاكات، حتى ولو تطلب الأمر اللجوء إلى استخدام القوة العسكریة، ففي
المتحدة إلى استخدام القوة العسكریة للمرة الأولى في تاریخھا لأغراض إنسانیة في الصومال، نتیجة 

الصادر بتاریخ  794التجویع الممارس على الصومالیین، حیث أشار مجلس الأمن في قراره رقم 

الصومال تشكل تھدیدا للسلم والأمن إلى أن حجم المأساة الإنسانیة الناتجة عن الصراع في  3/12/1992
الدولیین، وأذن باستخدام كافة الوسائل اللازمة لتھیئة بیئة أمنة لعملیات الإغاثة الإنسانیة في الصومال في 
أسرع وقت ممكن، وفوض الأمین العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء المعنیة باتخاذ الترتیبات اللازمة 

  .مایة الإمدادات الإنسانیة إلى شعب الصوماللتنفیذ ھذا القرار من أجل ح
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كما تدخلت الأمم المتحدة في ھاییتي ورواندا والبوسنة والھرسك وتیمور الشرقیة وسیرالیون وغیرھا و
من بؤر التوتر في العالم التي شھدت صراعات وحروب أھلیة، من أجل وضع حد لتلك الحروب ووقف 

  .1ةنزیف الدماء وتقدیم المساعدات الإنسانی

 مھمة مجلس الأمن، ولا یجوز لأيومن بین شروط التدخل لأغراض الحمایة البشریة أن یقوم بھذه ال    
دولة أخرى أن تنوب عنھ إلا بتفویض منھ، وأن یستنفذ المجلس جمیع الوسائل السلمیة لتسویة النزاع، 

قتصادیة، وعند فشلھا یلجأ ووسائل الإرغام منصوص علیھا في المیثاق كقطع العلاقات الدبلوماسیة والا
إلى استخدام القوة العسكریة، على أن یتحدد حجم القوة التي یستخدمھا في حدود حمایة البشر من ارتكاب 
الجرائم الجسیمة في حقھم، أو إعادة السلم والأمن الدولي إلى نصابھ، ولا یستخدم القوة العسكریة ضد أیة 

  .2دولة

تعد من القضایا الداخلیة، التي لا یجوز التدخل فیھا من قبل الدول فمسألة تطبیق حقوق الإنسان      
بصفة عامة، لھذا فإن مجلس الأمن لا یتدخل عسكریا في تلك المسألة، إلا بتحقیق شرط واحد وھو أن 

ھدد السلم والأمن الدولیین، أي تھدید الذي یعرض لیة التي تمس حقوق الإنسان، تتكون المسألة الداخ
حرب إقلیمیة أو عالمیة أخرى، فإذا ما أرادت الأمم المتحدة أن تتدخل عسكریا في الشؤون العالم إلى 

أن یفحص النزاع أولا، فإذا ما الداخلیة لدولة ما، طبقا للفصل السابع من المیثاق، على مجلس الأمن 
الإجراءات السلمیة وجده یشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین، یقرر التدخل عسكریا، بعد أن یستنفذ 

  .3الواردة في الفصلیین السادس والسابع

  المسلح لحمایة الأقلیات التدخل الإنساني: ثانیا

تعتبر حمایة الأقلیات داخل نفس الدولة من الأمور الضروریة والمرتبطة بحقوق الإنسان عموما، وھذه 
حالة ھضم حقوق ھذه الأقلیات أو الأقلیة تخلق عدم الانسجام والتماسك بین شعب الدولة الواحدة، وفي 

الحد منھا أو حرمانھا من أصولھا وأسسھا فإنھا تؤدي إلى التھدید بعدم الاستقرار وإلى النزاعات 
فالفقیھ ، فقد تبنى الفقھ الدولي التدخل لحمایة الأقلیات 4المسلحة الداخلیة المھددة للسلم والأمن الدولیین

ولو لم توجد قاعدة قانونیة تبرر التدخل الإنساني دفاعا عن  روجیھ یوجب ھذا النوع من التدخل حتى
من واجب  أنھ لاإنسانیة، فھو یرىضیھا التي تعامل معاملة قاسیة وحقوق الأقلیات المتواجدة على أرا

  .5المجتمع الدولي أن یتدخل لحمایة ھذه الأقلیات المضطھدة

محاربتھا للتمییز والاضطھاد اللذان تتعرض لھما الجمعیة العامة سبقت مجلس الأمن في كما نجد أن و
الخاص بمكافحة التمییز  16/11/1962بتاریخ  1961بتبنیھا القرار  الأقلیات عبر العالم، بتبنیھا القرار

العنصري في جنوب إفریقیا، فقد أكدت الجمعیة العامة على خطورة ھذا النظام وأھمیة مكافحتھ من 
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یة الإفریقیة ضده، لأن ھذا النظام یشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین خلال دعم حركات التحرر الوطن
  .1وخاصة بعد انتقالھ إلى دول المجاورة كنامیبیا

أما بالنسبة لتدخل مجلس الأمن لحمایة الأقلیات فیظھر في التدخل من أجل حمایة حقوق الأكراد كأقلیة، و
الداخلي بین الحكومة العراقیة والأقلیة الكردیة بشأن الصراع  688حیث أصدر مجلس الأمن قراره رقم 

في شمال العراق، حیث انتھى مجلس الأمن إلى أن أعمال العنف من قبل الحكومة المركزیة في بغداد 
وفرض القرار على العراق ضرورة  ضد الأكراد في شمال العراق تمثل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین

ظمات الإنسانیة المعنیة بالمشاركة في تقدیم المساعدات للأكراد، احترام حقوق الإنسان والسماح للمن
أن استخدام القوة ضد العراق وارد لحمایة الأكراد وذلك لأن انتھاك السلطة  688وأضاف القرار 

  .2العراقیة لحقوق الأقلیة الكردیة یشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین

  اعدات الإنسانیةالتدخل الإنساني المسلح لإیصال المس: ثالثا

وغیره من القرارات جاء مجلس  14/12/1990المؤرخ في  45/100في قرار مجلس الأمن رقم     
والتي وجدت أولى تطبیقاتھا في حالة السودان، وفي قراره " الأروقة الاستعجالیة الإنسانیة"الأمن بفكرة 

صورة المتجددة للتدخل الإنساني، وھي النسانیة لمساعدة الشعب الكردي الإممرات القرر فتح  688رقم 
یلح على العراق أن یسمح بالمرور الفوري للمنظمات الإنسانیة الدولیة إلى كل من یحتاج  "كما أنھ 

  .3"المساعدات في كل الجھات من العراق، وأن یضع تحت تصرفھا كل الوسائل الضروریة لعملھا

ائل الإنسانیة، فأصدر مجلس الأمن القرارین كما تبنت الأمم المتحدة العدید من القرارات حول المسو
) 14/12/1992( 794،وقرار )البوسنة والھرسك(الخاص بیوغسلافیا ) 13/8/1992( 770قرار 

، فھاذین القرارین لھما أھمیة كبیرة كونھما سمحا باللجوء إلى استخدام القوة في حالة الخاص بالصومال
المحتاجة، كمستجد ضمن المستجدات المبادئ الدولیة الضرورة لتمریر المساعدات الإنسانیة لشعوب 

المذكور سابقا  794المدعمة لتوصیل المساعدات الإنسانیة، القرار ) UNOSOM(حیث أنشئت قوات 
صرح لأول مرة باستعمال القوة لتوصیل المساعدات الإنسانیة إلى كل من یحتاجھا في الصومال، وھي 
الحالة التي سیتغیر مجلس الأمن الدولي من أسلوبھ السلمي والمحاید للقیام بفعل التدخل الإنساني بصورة 

الإنساني باستعمال القوة المسلحة من وقد مھد لمثل ھذا التدخل لى القیام بفعلھ ھذا باستعمالھ للقوة، سلمیة إ
أن الوضعیة الحالیة في الصومال تشكل حالة فریدة، وواعیا بتدھورھا : " أجل القیام بھ حین قرر

  ".وبتعقیداتھا وبطابعھا الاستثنائي والتي تدعو إلى فعل فوري واستثنائي

تحولت مھام التدخل الإنساني العسكري من الدفاع عن عملیات تقدیم المساعدات الإنسانیة  حیثو
إنسانیة اتخذت أشكالا من التدخل الإنساني أخر فیما یخص اللجوء  تدخلیھالمعرضة للخطر إلى مسائل 

في الصومال  لقوة لتمریر المساعدات الإنسانیة، كما حدث أثناء التدخل الإنساني العسكريا استعمالإلى 
إذ تحولت أھداف القوات الدولیة من تقدیم المساعدات الإنسانیة إلى محاولة نزع أسلحة المجموعات 
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الصومالیة المتقاتلة بالقوة، مما جعل التغییر المتكرر في أھداف التدخل الإنساني الدولي یؤدي إلى إدخال 
  .1الأمم المتحدة كطرف في النزاع

لعدید من القرارات على ضرورة تعاون مع المنظمات الإقلیمیة لتقدیم كما أكد مجلس الأمن في او
الذي طالب فیھ الأمین العام للأمم ) 1992( 733المساعدات الإنسانیة، ویتضح ھذا من خلال القرار 

بضرورة التعاون مع المنظمات الإقلیمیة من أجل تقدیم المساعدات للضحایا الصومالیین، كما أكد المتحدة 
، وغیرھا من القرارات الأخرى التي صدرت بشأن )28/8/1992( 775المعنى في القرار  على ذات

) 12/3/1993( 812مشكلة الصومال، وبالنسبة للصراع المسلح برواندا أصدر مجلس الأمن القرار رقم 
أكد فیھ على أھمیة الدور الإقلیمي في مجال الحمایة الإنسانیة للضحایا المدنیین، وأضاف بأنھ من 

  .2الضروري تحقیق التعاون بین الأمین العام للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفریقیة في ھذا الصدد

  التدخل المسلح لحمایة الدیمقراطیة: الفرع الثاني

تتمثل جھود الأمم المتحدة في التدخل المسلح لحمایة الدیمقراطیة في النقاط التالیة، التدخل المسلح لإعادة 
لمحاربة ، التدخل العسكري لحمایة نتائج الانتخابات ، التدخل المسلححكومات المنتخبة دیمقراطیا ال

  .الإرھاب الدولي

  التدخل المسلح لإعادة الحكومات المنتخبة دیمقراطیا: أولا

بعد أن قاد قائد القوات المسلحة الھاییتي راوول سدراس انقلابا ضد الحكومة الشرعیة برئاسة جون      
الذي أدانت  46/7، أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارھا رقم 29/9/1991برتراندأرستید في 

 841فیھ الانقلاب العسكري الذي أطاح برئیس منتخب، كما أصدر مجلس الأمن قراره رقم 
 الذي قرر فیھ أن استمرار الوضع في ھاییتي یھدد السلم والأمن الدولیین، وقرر فرض) 16/6/1993(

المجلس قرار أخر حصار لمنع تورید الأسلحة والبترول إلى ھاییتي، وكذلك تجمید أرصدتھا ثم أصدر 
دولة بقیادة الولایات المتحدة بالانتشار في ھاییتي  30وافق فیھ على قیام قوات مسلحة من  940رقم 

من نوعھا التي تمنح  لإقصاء العسكریین عن الحكم وإعادة الرئیس المنتخب، وتعد ھذه الحالة ھي الأولى
فیھا الأمم المتحدة تفویضا دولیا دفاعا عن الدیمقراطیة، بالرغم من أن تلك المسألة من صمیم المسائل 

،                 فمجلس الأمن اعتبر أن أي انقلاب عسكري ضد حكومة ما یعد تھدیدا للسلم والأمن الدولیین، 3الداخلیة
استرجاع الدیمقراطیة في حالة ھضمھا في الوثیقة النھائیة في ستینیة تبنت الأمم المتحدة مبدأ حق حیث 

فكرة أن الدیمقراطیة قیمة عالمیة یجب على الحكومات  2005الأمم المتحدة المنعقد في شھر سبتمبر 
اتباعھا والعمل بھا حتى لا یضطر المجتمع الدولي للتدخل بالقوة لفرض أو استرجاع الدیمقراطیة كما 

  .4یتيحدث في ھای

فمفھوم الحق في الدمقراطیة أو التدخل من أجل استرجاع الدیمقراطیة لم یكن معروفا من قبل إلا من      
ظھر مفھوم التدخل من أجل استرجاع  1992خلال الخطابات السیاسیة، وبحدوث أزمة ھاییتي سنة 
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الدیمقراطیة في ھاییتي لأول مرة، فحاول الكثیرون إیجاد صیغة قانونیة لھذا الحق في التدخل دولیا من 
فإن مفھوم التدخل من أجل استرجاع الدیمقراطیة وترسیخھا یعني الإبقاء أجل استرجاعھ، وبناء علیھ 

ھا من خلال انقلاب على الحكومات الشرعیة التمثیلیة المنتخبة من طرف الشعب وعدم الاعتداء علی
علیھا صبغة عسكري كما كان یحدث من قبل وإلا تطلب ذلك إخراجھا من مركزھا المحلي وإصفاء 

  .1دولیة مما یستوجب تدخلا دولیا من طرف المجتمع الدولي في المسألة

ة من بین الحالات أیضا التي قام مجلس الأمن الدولي بالتدخل فیھا لدعم الحكم الدیمقراطي، قضی     
، حیث أطیح في ھذا العام بالحكومة المنتخبة دیمقراطیا، ما دفع الجماعة 1998سیرالیون عام 

الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا إلى التدخل عسكریا، بغیة إعادة الحكومة الشرعیة إلى سدة الحكم في 
الانقلاب بعد أن  سیرالیون، ولإعادة الاستقرار والأمن إلى نصابھ، ولوضع حد للنزاع المسلح الذي أعقب

  .2الغرض نیجیریا قواتھا إلى سیرالیون لنفسأرسلت 

  التدخل المسلح لحمایة نتائج الانتخابات: ثانیا

تقوم الأمم المتحدة بالعمل على تجسید مبدأ الانتخابات الدوریة والنزیھة بالمساعدة على إجراء      
حول  150/45القرار رقم  18/12/1990الانتخابات، حیث اتخذت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

عدد كبیر من الحریات كعنصر أساسي للتمتع الفعلي ب" تعزیز فعالیة مبدأ الانتخابات الدوریة والنزیھة"
تعزیز فعالیة مبدأ "إدراج  43والحقوق الأساسیة الأخرى، حیث قررت الجمعیة العامة في دورتھا 

ومنذ ذلك  44في جدول أعمال الدورة ) 8/12/1988في  157/43قرار " (الانتخابات الدوریة والنزیھة

المؤرخ  146/44لمثال القرارات الوقت والجمعیة العامة تصدر قرارات بذلك الاسم ومنھ على سبیل ا

، 17/12/1991المؤرخ في  137/46، و18/12/1992المؤرخ في  150/45، و15/10/1989في 
  .1992المؤرخ في دیسمبر  138/47و

 44وما یؤكد الترابط بین الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ھو أن الجمعیة العامة قد نظرت منذ الدورة      
المسائل المتعلقة "في إطار  46تعزیز فعالیة مبدأ الانتخابات الدوریة والنزیھة ومنذ الدورة "في إطار 

الفعلیة لحقوق الإنسان بحقوق الإنسان بما فیھا مختلف الوسائل المتاحة لضمان أحسن للممارسة 
المؤرخ  147/44قرارات، ومن بین تلك القرارات نجد القرار رقم ھذا مع إصدار " والحریات الأساسیة

، 1991المؤرخ في دیسمبر 130/46، و18/12/1990المؤرخ في  151/45، و15/12/1989في 
ة الوطنیة وعدم ، وھي قرارات تؤكد على احترام مبدأ السیاد1992المؤرخ في دیسمبر  130/47و

  .3التدخل في الشؤون الداخلیة للدول فیما یتعلق بالمسارات الدیمقراطیة

مارس  21كما شجع الأمین العام للأمم المتحدة حین زیارتھ إلى الجمھوریة الدیمقراطیة للكونغو في و

وعادلة فطالب بانتخابات شفافة  2006جوان 18أین یزمع إجراء انتخابات رئاسیة وتشریعیة في  2006
لاسترجاع الدیمقراطیة من خلال خطابھ لأعضاء مھمة الأمم المتحدة وأمنیة، حیث یظھر التدخل الأممي 

ما ھو مھم ھو : "حول رھان الوضعیة السیاسیة للبلد قال 1999التي أرسلت سنة ) MONUC(بالكونغو 
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ن لھم إمكانیة المشاركة یجب على الجمیع أن تكو... أن تجري انتخابات شفافة، عادلة، مفتوحة وأمنیة
  . 1نییالكبرى للكونغول لأن مھمة الأمم المتحدة بالكونغو ھي تقدیم المساعدات الانتخابیة" بدون شرط

كما تجسد التدخل الدولي لاسترجاع الدیمقراطیة وترسیخھا بالتأسیس لھا في بلدان عدیدة خلال      
في العدید من الانتخابات الجزائریة سنوات مراقبة الانتخابات المحلیة في عدة بلدان، كما حدث 

التسعینات من القرن العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرون وأخیرا في انتخابات الجمھوریة 
في  2006جوان  18أثناء الانتخابات الرئاسیة وفي  2006مارس  21الدیمقراطیة للكونغو في 

  .2الانتخابات التشریعیة

  لمحاربة الإرھاب الدوليالتدخل العسكری: ثالثا

ركز المجتمع الدولي على ظاھرة  2001سبتمبر  11بعد تعرض الولایات المتحدة إلى ھجمات      
الإرھاب حیث تم اعتباره من أخطر التھدیدات التي تمس السلم والأمن الدولیین، مما دفع مجلس الأمن 

اق یدین فیھا العملیات الإرھابیة، ومن من المیث إلى إصدار العدید من القرارات بموجب الفصل السابع
الذي أعلن فیھ استعداده لاتخاذ كافة ) 2001( 1368أھم القرارات الصادرة عنھ نجد القرار رقم 

الفردي والجماعي لمواجھة الإجراءات لمواجھة الإرھاب ومكافحتھ بجمیع أشكالھ، كما أقر بحق الدفاع 
الذي اعتبر الأعمال الإرھابیة مساسا بالسلم والأمن ) 2001( 1373الإرھاب، إضافة إلى القرار رقم 

  .3الدولیین

كما كرر مجلس الأمن في عدة مناسبات إدانتھ للأعمال الإرھابیة التي تستھدف المدنیین، حیث أكد على و
وأن أي أن الإرھاب بجمیع أشكالھ ومظاھره یمثل أحد أشد الأخطار التي تھدد السلام والأمن الدولیین، 

أیا كانت دوافعھ أو توقیتھ أو مكانھ أو ھویة ھابي ھو عمل إجرامي لا یمكن تبریره عمل إر
مكافحة الأعمال الإرھابیة والتطرف المفضي إلى  شدد على أن المسؤولیة الرئیسیة فيومرتكبیھ،

ا أن تكفل التقید في أي تدابیر تتخذھالإرھاب تقع على عاتق الدول الأعضاء، وأكد على أن ھذه الأخیرة 
لمكافحة الإرھاب بجمیع الالتزامات الواقعة علیھا بموجب القانون الدولي، ولاسیما القانون الدولي لحقوق 

  .4الإنسان والقانون الدولي للاجئین والقانون الدولي الإنساني

وقد یتخذ التدخل العسكري لمحاربة الإرھاب شكل التحالف الدولي لمحاربة الإرھاب على أرض      
ة، إن الحالة التي تعرض نفسھا في ھذا الإطار ھي حالة التحالف الدولي المعلن لمحاربة قوات دولة معین

، بعدما تقدمت "تنظیم الدولة"، وكذلك التحالف السوري الروسي المعلن ضد "تنظیم الدولة"ما یعرف بـ 
  .5الإرھاب حكومة بشار الأسد بطلب إلى روسیا لتقدم لھا مساعدات عسكریة في حربھا على ما سمتھ
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  ھیئة الأمم المتحدة في إنشاء قضاء جنائي دولي: المبحث الثاني

أقر المجتمع الدولي نھجا جدیدا من أجل حمایة حقوق الإنسان من الانتھاكات الجسیمة التي تتعرض      
المطلب (لھا خاصة بعد الانتقادات التي وجھت إلى التدخل الإنساني المسلح، وھو نھج مسؤولیة الحمایة 

لنزاعات المسلحة غیر الدولیة ، ولمعاقبة المسؤولین عن  الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان في ا)الأول
مثل الحروب الأھلیة، التي شھدھا العالم في نھایة القرن الماضي قامت الأمم المتحدة ممثلة في مجلس 

  ).المطلب الثاني(الأمن بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب 

  تبني الأمم المتحدة لمسؤولیة الحمایة: المطلب الأول

المسؤولیة "بلورة مبادئ قانونیة دولیة جدیدة لا تتحقق إلا بالتأسیس لقاعدة تحركت الأمم المتحدة نحو 
، حیث اقترحت فكرة التحول من التدخل الإنساني إلى إقرار "الجماعیة من أجل الحمایة الإنسانیة
الإنسانیة الذي طورت مفھوما اللجنة الدولیة للتدخل وسیادة الدول المسؤولیة الجماعیة من أجل الحمایة 

  .1 2001إلى الأمم المتحدة سنة في تقریرھا المقدم 

، اعتماد أسلوب مسؤولیة )الفرع الأول(وسنتناول في ھذا المطلب مضمون نھج مسؤولیة الحمایة      
  ).الفرع الثاني(الحمایة 

  مضمون نھج مسؤولیة الحمایة: الفرع الأول

یشمل مضمون نھج مسؤولیة الحمایة على مرحلتین رئیسیتین، تتمثل في أولویة الدولة في حمایة      
شعبھا من الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، وفي حالة عدم قیام الدولة بھذا الواجب ینتقل إلى عاتق 

  .الجسیمة الأخرىأو الجرائم المجتمع الدولي من أجل التدخل لحمایة الشعب من إبادة الجماعیة 

  الأولیة للدولة في حمایة شعبھا: أولا

تضمنت مسؤولیة الحمایة ما یفید بان من واجبات الدولة حمایة سلامة أرواح مواطنیھا وحمایة      
حقوقھم الإنسانیة، وتحقیق العدالة لھم والتصرف بالشكل الذي یخدم ھذه الحقوق ویصونھا، حیث أن 

كل الأحوال ومن خلال استعراض جمیع الدول لا نجد أن ھناك سلطة لدولة ما الواقع یشیر إلى أنھ في وب
تجاھر بعدم الالتزام بمحتوى ھذه المسؤولیة بل على العكس من ذلك، حیث تحاول أن تبین نفسھا بانھا 

  .ملتزمة وحریصة على ذلك، الأمر الذي یعني قناعتھا وقبولھا لمضمون ھذه المسؤولیة

ولیة الحمایة فإن السلطات السیاسیة في الدولة تكون مسؤولة بحسب درجاتھا أمام وبحسب مبدأ مسؤ     
حیث تطبق ھذه المسؤولیة عملیا من مواطنیھا بموجب القوانین الداخلیة وعلى رأسھا دستور الدولة، 

ات خلال مبدأ الفصل بین السلطات وبقیة المبادئ الدستوریة ذات الصلة، بحیث تكون بالنھایة كافة السلط
في الدولة مسؤولة احداھا أمام الأخرى وتكون جمیع السلطات بالنھایة أمام الشعب، أما على المستوى 
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الدولي وبموجب القوانین الدولیة لحقوق الإنسان فتكون الدولة مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن تطبیق 
  .1التزاماتھا بحمایة مواطنیھا

 ینظر إلیھا كامتیاز مطلق للدولة بل إنھ منح لھا لتحقیق أھداف فالسیادة الممنوحة للدولة یجب أن لا     
معینة تأتي حمایة حقوق الإنسان على رأسھا، وإن ھذا الامتیاز یمكن تعلیقھ إذا ما أخفقت الدولة في 

لسیادة لا یمكن أن تكون حجة لاختراق حقوق الإنسان أو الطعن في حمایة حقوق مواطنیھا، بمعنى أن ا
  .2ادسیادة الأفر

حیث أن مسؤولیة الحمایة تسعى إلى وضع حد للانتھاكات الجسیمة والممنھجة لحقوق الإنسان      
واتخاذ الإجراءات الردعیة ضد القادة والمسؤولین المتورطین، وذلك من خلال ثلاث مسؤولیات محددة 

  :وھي

والمباشرة لحالات العنف، والمتجسدة في إقصاء الأسباب العمیقة : أو المنعمسؤولیة الوقایة  •
 .والنزاعات الداخلیة والدولیة وأزمات الناتجة بفعل الإنسان التي تضع الشعوب في خطر

أمام الحالات التي تضحي فیھا حمایة الأشخاص ضروریة، حیث یتم اتخاذ : مسؤولیة التحرك •
 .اجراءات عقابیة مثل العقوبات وفي الضرورة القصوى التدخل العسكري

في تقدیم المساعدات على كل المستویات بغیة تسھیل إعادة البناء المتمثلة : عادة البناءمسؤولیة إ •
 .3والمصالحة بالتحرك نحو جذور الشر التي تسبب في التدخل

  واجب المجتمع الدولي للتدخل قصد الحمایة البشریة: ثانیا

المتاحة من الأقل شدة وتكلفة  تجنبا لسلبیات التدخل الإنساني وھي التدرج في ممارسة آلیات الحمایة  
، وعلى ھذا الأساس حیث جاءت فكرة أن المجتمع الدولي یجب أن یكون إلى الأكثر في ھذا المجال

مستعدا لحمایة سكان الدولة إذا أخفقت سلطاتھا في مھمة الحمایة المطلوبة منھا، حیث تتحول مسؤولیة 
لدولي لیكون من واجبھ تقدیم ھذه الحمایة ویكون الحمایة بشكل مباشر من الدولة الھدف إلى المجتمع ا

مسؤولا عن ما یلحق بالأفراد من ضرر بسبب التأخر في ذلك أو عدم الدقة أو الاستجابة بالشكل 
  . المطلوب

حیث یجب في البدایة اتاحة الفرصة للدولة وسلطاتھا للقیام بما ینبغي في سبیل تقدیم الحمایة وبعد      
الذي ا ما احتاجت إلیھ وإذا اخفق كل ذلك فتتحول المسؤولیة إلى عاتق المجتمع الدولي ذلك تقدیم العون إذ

یجب أن یعمل بدوره على تقدیم الحمایة تجنبا لتحمل المسؤولیة عن التقصیر في ذلك، حیث نجد أن من 
یتعلق  أكبر الانتقادات التي تعرض لھا المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن فیما

بحمایة حقوق الإنسان كان عند التقصیر بسبب الإخفاق في تقدیم المساعدة أو التدخل في رواندا عام 
1994

4.  

                                                           

، دار الجامعة )من التدخل الإنساني إلى مسؤولیة الحمایة(سلوان رشید سنجاوي، حقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة  -1
  .147، ص 2016 الجدیدة، الإسكندریة،

  .148المرجع نفسھ، ص -2
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، حیث أنھ بتاریخ 2011ومن أمثلة التدخل الدولي قصد الحمایة البشریة ھو التدخل في لیبیا سنة 

إلى صراع أھلي مسلح كانت ھناك تظاھرات سلمیة ضد النظام سرعان ما تحولت  17/2/2011ـ15
شمل معظم البلاد بین الثوار وقوات النظام اللیبي، تخللتھ انتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان وجرائم 
وصفت من قبل المجتمع الدولي بالجرائم ضد الإنسانیة، الأمر الذي استدعى المجتمع الدولي إلى التحرك 

م للتدخل لمحاولة وقف ھذه الانتھاكات، وقد وكان التحرك الدولي من قبل مجلس الأمن حیث اتخذ ما یلز
الذي وصف  1970حیث اتخذ قرار رقم  26/2/2011صدر أول قرار یؤسس للتدخل في لیبیا بتاریخ 

انتھاكات حقوق الإنسان في لیبیا بأنھا ترقى بأن تكون جرائم ضد الإنسانیة، كما بین القرار أنھ صادر 
منھ، ثم أعقب ذلك اصدار القرار  41بموجب الفصل السابع من المیثاق ویتخذ تدابیره بموجب المادة 

اكات الواسعة لحقوق الإنسان في لیبیا وزیادة الدعوات بعد زیادة حدة الانتھ 17/3/2011في  1973
فجاء ، 1والنداءات الدولیة الموجة إلى مجلس الأمن للتحرك واتخاذ قرار أقوى لوقف الانتھاكات في لیبیا

القرار بمجموعة من التدابیر الرامیة إلى حمایة المدنیین، كما تضمن إقامة منطقة حظر جوي على لیبیا 
أن الإذن في تطبیق الحظر جاء علما لجمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سواء  لھذا الغرض، كما

كانت تنفذ ھذا الحظر منفردة أو تنفذه تحت لواء منظمات أو ترتیبات إقلیمیة، وبعد ھذا القرار الذي یجیز 
لمدنیین، الحظر الجوي على لیبیا حمایة لإتخاذ أي إجراء من قبل أي دولة أو أي منظمة لتحقیق فرض 

  .2قامت منظمة حلف الشمال الأطلسي وتحدیدا الولایات المتحدة وفرنسا بقصف لیبیا

 اعتماد أسلوب مسؤولیة الحمایة: الفرع الثاني 

تقرر في ظل نھج مسؤولیة الحمایة وجوب استنفاذ المجتمع الدولي لكل الوسائل السلمیة لحل النزاع      
ة، وینبغي للأمم المتحدة في سبیل ذلك استیفاء مجموعة من الشروط المسلح قبل اتخاذ التدابیر العسكری

  .للتدخل في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة

  إلزامیة التدرج في المراحل قبل اللجوء إلى التدخل العسكري: أولا

بحسب مبدأ مسؤولیة الحمایة فإن حمایة حقوق الإنسان، یمكن أن تكون فاعلة في سبیل تحقیق      
ا، إما بشكل وقائي قبل حصول الجرائم الأربعة أو من خلال التصدي لھا أثناء وقوعھا للعمل على أھدافھ
ویتمثل ھذا من خلال معالجة الأسباب المباشرة للانتھاكات، حیث نص تقریر لجنة التدخل . وقفھا

بعد بدء  والسیادة بشكل صریح على أن مسؤولیة الحمایة لا تعني تدخل لوقف انتھاكات حقوق الإنسان
وقوعھا فحسب، بل أن المجتمع الدولي یجب أن یتحرك مسبقا لمعالجة الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى 
الانتھاكات، وكذلك البحث في جذور الصراعات المتسببة في قیام بیئة یمكن أن تثار فیھا مثل ھذه 

  .الصراعات

وإذ یضع باعتباره مسؤولیتھ (على أنھ  2006لسنة  1674وقد نص قرار مجلس الأمن رقم      
الأساسیة بموجب میثاق الأمم المتحدة عن صون السلم والأمن الدولیین، وإذ یؤكد على أھمیة إتخاذ تدابیر 

حیث ، )یشدد على منع نشوب الصراعات المسلحة وتكرارھا.. من أجل منع وقوع الصراعات وتسویتھا
تجنب حصول صراعات من شأنھا أن تؤدي إلى نجد أن قرار مجلس الأمن یؤكد على إتخاذ ما یلزم ل
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وقوع انتھاكات لحقوق الإنسان، وھذا یعني تأكید مجلس الأمن على المفھوم الوقائي لمنع وقوع انتھاكات 
  .1لحقوق الإنسان من خلال إزالة الأسباب المساعدة على ذلك

دخل لوقف السلوك المؤدي وفي مرحلة اللاحقة یتولى المجتمع الدولي مسؤولیة الرد من خلال الت     
إلى انتھاك حقوق الإنسان وارتكاب واحدة من الجرائم الأربعة أو التھدید بین بذلك، حیث أن ھناك 
حالات معینة من انتھاكات لحقوق الإنسان لا یمكن السیطرة علیھا أو التصدي لھا من خلال التدابیر، 

یعني الإمعان في ارتكاب تلك الجرائم، حیث وفي الوقت نفسھ لا یمكن السكوت علیھا، حیث أن ذلك قد 
أنھ من المعروف أن حالات الصراع الداخلي المسلح وبحسب طبیعة الدولة التي یقع فیھا ومستواھا من 
النواحي الدیمقراطیة والقانونیة والعسكریة، تنطوي على مستویات عالیة وخطیرة من العنف والعنف 

انتھاكات لحقوق الإنسان بشكل مباشر جراء سلوك الأطراف وع المضاد والذي لا یعني بالنھایة إلا وق
  .2المتصارعة أو بسبب ما تعانیھ بیئة الحرب أو النزاع من قیام أفضل الأجواء لانتھاك حقوق الإنسان

  شروط تدخل الأمم المتحدة في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة: ثانیا

ید من الوسائل التي تمكنھ من السیطرة على الوضع یمكن للمجتمع الدولي أن یتحرك باللجوء للعد     
وتحقیق غایات حمایة حقوق الإنسان في تلك الدولة، حیث جاء في الوثیقة الختامیة لقمة الأمم المتحدة في 

نحن على استعداد لاتخاذ إجراء (حول ما إذا عجزت سلطات الدولة عن الحمایة، حیث جاء  2005
ة حاسمة، عن طریق مجلس الأمن وفقا لمیثاق الأمم المتحدة بما في جماعي في الوقت المناسب وبطریق

ذلك الفصل السابع، على أساس أن كل حالة على حدة وبالتعاون مع المنظمات الإقلیمیة ودون الإقلیمیة 
  .3)الاقتضاءحسب 

ر في إما خسائ: فمسؤولیة الحمایة ترى بأن التدخل العسكري یجب أن یقتصر على الحالات التالیة    
الأرواح على نطاق واسع فعلیة أو مرتقبة، مع نیة إبادة جماعیة أو بدونھا، وھي نتیجة إما عمل متعمد 
من الدولة وإما إھمال منھا أو عدم قدرتھا على العمل، أو حالة دولة مفككة وإما تطھیر عرقي واسع 

  .مال الترھیب أو الاغتصابالنطاق فعلي أو مرتقب، سواء نفذ عن طریق القتل أو إبعاد القسري أو أع

عدم اللجوء إلى القوة إلا ر الھامة لإعمال مسؤولیة الحمایة، الذي یعني كما أن الملاذ الأخیر أحد المعاییو
عندما یكون قد تم بحث كل وسیلة من الوسائل الدبلوماسیة وغیر العسكریة للحیلولة دون حدوث الأزمة 

السلمیة، ویؤكد ھذا المعیار أنھ لا یعني أن المجتمع الدولي أن یكون الإنسانیة أو من أجل حلھا بالطرق 
قد جرب أولا كل خیار من خیارات الممكنة، ولكن بالأحرى یجب أن تكون ھناك أسباب معقولة تدعو 
للاعتقاد في كل الظروف، أنھ لو جرت محاولة القیام بالإجراء لما كان نسیبھ النجاح، إضافة إلى عنصر 

مناسبة والتناسب ھو مبدأ أساسي من مبادئ اللجوء إلى القوة، وإدراجھ في القائمة أمر مسلم الوسائل ال
  .بھ

ومن الشروط لتدخل الأمم المتحدة ھو اتخاذ قرار استخدام القوة ووجود احتمالات نجاح معقولة      
، وتذكر اللجنة ولةھ معقحلذلك، وھذا یملي أن التدخل العسكري لا یمكن تبریره إلا إذا كانت حظوظ نجا

أن التدخل العسكري لا یكون مبررا إذا كانت الحمایة الفعلیة لا یمكن تحقیقھا، أو إذا كانت من المحتمل 
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أن تكون عواقب الشروع بالتدخل أسوء من عدم القیام بأي عمل على الإطلاق، والمستوى الأخیر 
  . 1یجیة ما بعد التدخل بأنھا ذات أھمیة قصوىلمسؤولیة الحمایة ھي مسؤولیة إعادة البناء إذ تعتبر استرات

وتقتضي الشرعیة وجوب إشراف مجلس الأمن على العملیات العسكریة، إذ لا یمكن طبقا لأحكام      
الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، تنفیذ التدابیر القمعیة العسكریة التي یقررھا المجلس إلا من خلال 

وإدارتھ وإشرافھ، فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بأن تضع تحت المجلس ذاتھ، وتحت رقابتھ 
تصرف مجلس الأمن، طبقا لاتفاقیات خاصة تعقد لھذه الغایة، ما یلزم من القوات الخاصة، حیث یشكل 

، وتعاونھ في المسائل المتصلة بما المجلس لجنة أركان الحرب تقوم بتقدیم المشورة إلى مجلس الأمن
حاجات حربیة لحفظ السلم والأمن الدولیین، ولاستخدام القوة العسكریة الموضوعة تحت  یلزمھ من

  .2تصرفھ وقیادتھا، كما تساعد المجلس أیضا في وضع الخطط اللازمة لاستخدام القوة العسكریة

  إنشاء قضاء جنائي دولي: المطلب الثاني

لعبت الأمم المتحدة دورا بارزا في إنشاء قضاء جنائي دولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة  
وجرائم الإبادة والتطھیر العرقي وجرائم الحرب التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة الداخلیة والحروب 

الفرع ( حاكم جنائیة خاصةوھذا ما قام بھ مجلس الأمن حینما استخدم الفصل السابع لإنشاء مالأھلیة، 
، بالإضافة إلى ذلك أثارت الأمم المتحدة المسؤولیة الدولیة للدولة بسبب النزاعات المسلحة وھذا )الأول

  .)الفرع الثاني( لمكافحة ظاھرة الإفلات من العقاب

  إنشاء مجلس الأمن لمحاكم جنائیة خاصة: الفرع الأول

لمحاكمة مجرمي الحرب، فكانت البدایة من المحكمة الجنائیة أنشأ مجلس الأمن محاكم جنائیة خاصة 
، تلتھا المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة 808الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة المنشأة بالقرار رقم 

، وتوالى إنشاء محاكم جنائیة بأنماطھا المختلفة فكانت محكمة سیرالیون 955المنشأة بالقرار  برواندا
ان وغیرھما من المحاكم التي أنشأھا مجلس الأمن إلى أن دخلت المحكمة الجنائیة الدولیة ومحكمة لبن

  .2002الدائمة حیز النفاذ سنة 

  المحاكم الجنائیة الخاصة: أولا

وتتمثل ھذه المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة في المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، المحكمة 
  .، المحكمتان الجنائیتان الخاصتان بسیرالیون ولبنانالجنائیة لرواندا

  ـ المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة1

استنادا إلى التقاریر المرفوعة إلى مجلس الأمن التي أقرت بوجود ممارسات بشعة وانتھاكات لحقوق 
في  808وأصدر القرار ن أخذ بعین الاعتبار ذلك، قانون الدولي الإنساني، فمجلس الأمالإنسان وال

القاضي بإحداث محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة المسؤولین عن الانتھاكات الخطیرة للقانون  22/2/1993
                                                           

ھل تعزز عقیدة مسؤولیة الحمایة مشروعیة استخدام القوة : التدخل العسكري لأغراض إنسانیة إیف ماسینغھام، -1
، ص 2009، دیسمبر 876، العدد 91لیة للصلیب الأحمر، المجلد لأغراض إنسانیة، مختارات من المجلة الدو
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، وبموجب ھذا القرار تم تكلیف 1991الدولي الإنساني المرتكبة في أراضي یوغسلافیا السابقة منذ عام 
رقم سي للمحكمة الذي اعتمده المجلس بقراره الأمین العام للأمم المتحدة بإعداد مشروع النظام الأسا

 .1، وقد أجریت العدید من التعدیلات علیھ25/5/1993في  827

اختصاصات المحكمة الموضوعي  9ـ1مادة تناولت المواد من  34تضمن النظام الأساسي للمحكمة      
والمكاني والزماني، فالاختصاص المكاني للمحكمة الدولیة لیوغسلافیا یشمل إقلیم جمھوریة یوغسلافیا 

ھا الإقلیمیة، أما الاشتراكیة الاتحادیة السابقة، بما في ذلك مسطحیھا الأرضي ومجالھا الجوي ومیاھ
  : الاختصاص من حیث الموضوع فیشمل الجرائم التالیة

 .1949الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف الأربع بشأن قانون الحرب المؤرخة سنة  .1

 .مخالفات قوانین وأعراف الحرب .2

 .الإبادة الجماعیة .3

 .الجرائم ضد الإنسانیة .4

، وقد انحصر الاختصاص 7والمادة  6ص المادة أما الاختصاص الشخصي للمحكمة فقد ورد في ن     
للمحكمة بالأشخاص الطبیعیین دون الأشخاص الاعتباریین، ویقاضى أمام المحكمة كل الشخصي 

الأشخاص الطبیعیین المساھمین في الجرائم والأفعال المنصوص علیھا في النظام الأساسي بالتخطیط أو 
، فكل ھؤلاء یسألون بصفتھم الشخصیة عن الجرائم التحریض أو الإعداد أو المساعدة أو التشجیع

الحصانة  2/7من النظام الأساسي للمحكمة، وأسقطت المادة  1/7ة والأفعال الجرمیة المبینة بالماد
الوطنیة عن الأشخاص الطبعیین أیا كان موقعھم في الدولة، رئیسا للدولة أو رئیسا للحكومة في الدولة أو 

یمكن مساءلتھم جنائیا ومقاضاتھم أمام المحكمة عن الجرائم التي ارتكبوھا أو  مسؤولا كبیرا فیھا فھؤلاء
  .2ساھموا في ارتكابھا

  ـ المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا2

شكل مجلس الأمن لجنة خبراء للتحقیق في الجرائم  1994إثر المجازر التي شھدتھا رواندا في عام 

مستندا  18/11/1944في  955إلیھ المجلس أصدر قراره رقم المرتكبة في رواندا، واستنادا لما توصل 
  .3ء محكمة جنائیة دولیة خاصة برواندافي ذلك إلى الفصل السابع من المیثاق ویقضي القرار بإنشا

ي محاكمة المسؤولین عن الجرائم المرتكبة في رواندا وغیرھا من الجرائم مھمة ھذه المحكمة فوتتمثل 
 31/12/1991إلى  1/1/1991المجاورة بعد فرار اللاجئین إلیھا في الفترة بین التي ارتكبت في الدول 

  .وأرفق القرار بالنظام الأساسي للمحكمة

مادة، نصت المادة الأولى على اختصاص المحكمة، حیث  31ویتضمن النظام الأساسي للمحكمة      
ا، وكذلك الرواندیین ممن ارتكب یشمل الأشخاص المتھمین بانتھاكات خطیرة للقانون الدولي في رواند

                                                           

، ص 2009، بیروت، ر المنھل اللبنانيدا الطبعة الأولى، حسین خلیل، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، -1
43.  

منشورات الحلبي  ،)لدولة جنائیا على الصعید الدوليجدلیة مساءلة ا(القضبان ش، الدولة وراء ترتیل تركي الدروی -2
  .157، ص 2015بیروت،  الطبعة الأولى، ،الحقوقیة

  .43ن خلیل، مرجع سابق، ص یحس -3
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بعد فرار اللاجئین إلیھا، أما اختصاص المحكمة من حیث المكان  الأفعال نفسھا في الدول المجاورة
فیما المجاورة الدول فیشمل إقلیم رواندا بما في ذلك مسطحھا الأرضي ومجالھا الجوي، وكذلك أراضي 

ساني المرتكبة من جانب الرواندیین، أما الاختصاص یتعلق بالانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإن
  :الموضوعي لمحكمة رواندا فیشمل التالي

 .جریمة إبادة الأجناس .1

 .الجرائم المرتكبة في حق الإنسانیة .2

 .1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة  انتھاك المادة الثالثة .3

1977المبرم سنة  انتھاكات البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف .4
1. 

  ـ المحكمتان الجنائیتان الدولیتان الخاصتان بسیرالیون ولبنان3

بین الأمم المتحدة وحكومة سیرالیون، حیث تم إنشاء المحكمة الجنائیة الخاصة بسیرالیون بموجب اتفاق 
مع حكومة بالتفاوض  2000لعام  1315كلف مجلس الأمن الأمین العام للأمم المتحدة بناء على القرار 

سیرالیون من أجل التوصل إلى إبرام اتفاق بشأن المحكمة الخاصة لسیرالیون، فالعلاقة بین المحكمة 
  .2والأمم المتحدة ھي علاقة تعاون

الجسیمة للقانون الدولي الإنساني  واختصاص محكمة سیرالیون من حیث المكان یشمل الانتھاكات     
وعي فیشمل جرائم م داخل أراضیھا، أما الاختصاص الموضوقانون سیرالیون التي ارتكبت الجرائ

الإنساني وخاصة انتھاكات المرتكبة ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي 
المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع وانتھاكات البروتوكول الإضافي الثاني، جرائم  المادة الثالثة

  .3یون ذي الصلة والمرتكبة في أراضي سیرالیونالخاضعة لقانون سیرال

 22أما المحكمة الخاصة بلبنان فقد أنشأت بعد مقتل رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري وو
القاضي بتشكیل لجنة تحقیق دولیة ) 2005( 1595أصدر مجلس الأمن القرار رقم فقد آخرین،  شخصا

ق الذي تجریھ حول ھذا العمل الإرھابي، ثم أصدر القرار رقم لمساعدة السلطات اللبنانیة في التحقی
والذي یطلب من الأمین العام للأمم المتحدة بالتفاوض مع الحكومة اللبنانیة للتوصل إلى اتفاق  1644

في یرمي إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي، تلى ذلك إصدار مجلس الأمن بموجب الفصل السابع 
بشأن إنشاء المحكمة الجنائیة الخاصة بلبنان، والجدیر بالذكر أن الاتفاق  1757قراره رقم  30/5/2007

الذي توصل إلیھ لبنان والأمم المتحدة لم یصادق علیھ لبنان، فقامت الأمم المتحدة بجعلھ أحكامھ نافذة من 
خلال قرار مجلس الأمن السابق ذكره، فموضوع اختصاص محكمة الخاصة بلبنان یتضمن موضوع 

المعرف وفقا للقانون اللبناني فقط، كما أن المحكمة لا تشمل على أیة جرائم دولیة بل تشمل  الإرھاب
  .4على الجرائم الموضحة في القانون الجنائي اللبنانیحصرا

  

                                                           

  .163ص  مرجع سابق، ترتیل الدرویش،-1
  .171المرجع نفسھ، ص -2
  .172، ص مرجع نفسھ-3
  .181 180مرجع نفسھ، ص ص -4
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  المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: ثانیا

تجتمع اللجنة قرار نصت فیھ على أن  17/12/1996العامة للأمم المتحدة بتاریخ أصدرت الجمعیة 

من أجل إنجاز صیاغة مشروع إنشاء المحكمة الجنائیة الدائمة، ثم  1997/1998التحضیریة في عامي 

لتقرر " إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة"قرارا تحت عنوان  15/1/1997أصدرت الجمعیة العامة بتاریخ 
الجنائیة الدولیة والذي عقد بین الفترة  فیھ إقامة مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي المعني بإنشاء المحكمة

، وطلبت أیضا من اللجنة التحضیریة المعنیة بإنشاء المحكمة الجنائیة 1998جویلیة  17جوان إلى  15

، وأن تحیل إلى 1966لعام  51/207الدولیة مواصلة أعمالھا استنادا إلى قرار الجمعیة العامة رقم 
محكمة جنائیة دولیة، انتھت اللجنة من أعمالھا ثم تم اقرار ة بشأن إنشاء المؤتمر نص مشروع اتفاقی

جویلیة اعتمد  17مشروع إنشاء المحكمة الجنائیة تمھیدا لمناقشتھ في المؤتمر الدبلوماسي بروما، وفي 
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة النظام الأساسي للمحكمة، دخلت ھذه الأخیرة 

2002نفاذ سنة حیز ال
1.  

لقد نصت المادة الأولى من نظام المحكمة والفقرة الرابعة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة على أن و
الھدف من إنشاء محكمة جنائیة دولیة، یتمثل في أن تكون مكملة للأنظمة القضائیة الجنائیة الوطنیة في 

متاحة أو عدیمة الفاعلیة، إذ  الحالات التي قد لا تكون فیھا إجراءات المحاكمة وفقا للأنظمة المذكورة
محل المحاكم الوطنیة وأن تعفي الدول من اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة أن تحل لیس من 

  .2المسؤولیة التي تتحملھا الیوم وتفرض علیھا أن تردع ھذه الجرائم على الصعید الوطني

من النظام  5المادة  یشمل اختصاص المحكمة في الوقت الراھن من حیث الموضوع وفقا لنصو
الأساسي ثلاث جرائم دولیة محددة بشكل دقیق وھي جرائم الإبادة الجماعیة، جرائم الحرب، والجرائم 

متوافقة مع القانون الدولي الجنائي، كما أدرج  8، 7، 6وھي جرائم معرفة في المواد  ضد الإنسانیة
بالنسبة  ان رغم عدم تحدیده لأركانھا كماالنظام الأساسي من جانب أخر جریمة رابعة وھي جریمة العدو

ارتكابھا بعد دخول النظام  على الجرائم التي تم 11، تمارس المحكمة وفقا للمادة 3للجرائم الثلاث السابقة
حیز النفاذ، كما لا تختص المحكمة في النظر في الجرائم التي تحصل قبل دخول الدولة طرفا  الأساسي

على في النظام الأساسي بل بعد دخولھا، كما قرر النظام الأساسي قصر المسؤولیة الجنائیة الدولیة 
یین فقط حیث أن المحكمة الجنائیة الدولیة تختص بمحاكمة الأشخاص الطبیع 25الأفراد بنص المادة 

واستبعاد المسؤولیة الجنائیة للدولة حیث الاحتجاج بمبدأ سیادة الدولة وحصانتھا القضائیة، وعدم تصور 
  .4خضوعھا للعقوبات الجنائیة التقلیدیة من إعدام وسجن وحبس

  

 

                                                           

  .63خلیل حسین، مرجع سابق، ص  -1
عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن  -2

  .218، ص 2007عكنون، 
  .261زاید بن عیسى، مرجع سابق، ص  -3
  .203ترتیل الدرویش مرجع سابق، ص  -4
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  إثارة المسؤولیة الدولیة للدولة بسبب النزاعات المسلحة: الفرع الثاني

ولیة للدولة ھي مساءلة دولة ما عن ارتكابھا فعلا یعتبره القانون الدولي جریمة المسؤولیة الجنائیة الد     
، 1دولیة، ویخل بمصلحة أساسیة من مصالح المجتمع الدولي وإمكان معاقبتھا من قبل المجتمع الدولي

وتتمثل إثارة المسؤولیة الدولیة للدولة بسبب النزاعات المسلحة في مدى مسؤولیة الدولة عن أفعال 
  .ضرار الناتجة عن تصرفات المتمردینالقوات المسلحة النظامیة، وعن الأ

  مدى مسؤولیة الدولة عن أفعال القوات المسلحة النظامیة: أولا

تتمثل مدى مسؤولیة الدولة عن أفعال القوات المسلحة النظامیة في الأضرار الناتجة عن الأعمال      
  .  القتالیة، في مسؤولیة الدولة بین حالات الاضطرابات وحالات الحرب الأھلیة أو الثورة

  ـ عدم مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن الأعمال القتالیة1

، قوات المیلیشیات أو قوات المقاومةرب أو الثورة معارك بین قوات الدولة القائمة وتنشأ أثناء الح     
وضمن ھذه المعارك یتعرض الأجانب مثل المواطنین على حد سواء إلى الأضرار نتیجة الأعمال 
الحربیة أو القتال بین الجھتین، في مثل ھذه الحالة تبقى الدولة غیر مسؤولة مادامت أنھا احترمت كل 

، واعد الحرب وقواعد القانون الدولي الإنساني وطبقتھ على الكل دون تمییز بین المواطنین والأجنبيق
كما أن الدولة لن تكون مسؤولة إذا حاولت إقامة النظام العام والاستقرار عن طریق استعمال القوة 

نتفاضة وترجع والجیش أو سلطات البولیس وعن طریق القوة المسلحة لتوقیف المتمردین أو وقف الا
عدم مسؤولیة الدولة في مثل ھذه الحالة الأخیرة إلى القوة القاھرة أو حالة الضرورة بلجوء الدولة إلى 

  .2استعمال السلاح بشرط أن ھذا الاستعمال یعد ھو الحل الوحید لمواجھة أخطار الثورة أو التمرد

  یة والثورةـ مسؤولیة الدولة بین حالات الاضطرابات وحالات الحرب الأھل2

یختلف الوضع بین الحالتین لأنھ في حالة الاضطرابات والخسائر الناتجة عن المظاھرات تكون      
صادرة عن الأفراد ولیس عن الجماعات أو الھیئات، بینما یختلف الوضع عند صدور ھذه الأفعال من 

  .طرف الھیئات أو الكیانات المنظمة في شكل حركات معارضة أو حركات ثوریة

  أـ مسؤولیة الدولة عن التصرفات الصادرة في حالة الاضطرابات 

 إن ھذه التصرفات صادرة من الأفراد التابعیین للدولة وبالتالي فإن ھؤلاء ھم المسؤولین عن     
الأضرار الناتجة عن ھذه الأفعال، بحیث أنھم یخضعون نتیجة ھذه التصرفات إلى متابعة قضائیة وطنیة 

زامھم بالتعویض عن الأضرار التي ألحقوھا بالغیر خاصة الأجانب، وماعدا ھذا الحكم بالإضافة إلى الت
فإن الدولة تكون مسؤولة عن ھذه التصرفات العادیة فقط عندما تتخلف عن اتخاذ الاحتیاطات اللازمة 
 عند تعرفھا بالأفعال أو بالاضطرابات، وانطلاقا من ھذا المبدأ فإن إصابة الأجنبي بالأضرار في
الظروف العادیة لا تحمل الدولة المسؤولیة الدولیة عن ذلك، بینما إذا كشفت الدولة عن نیتھا وتقاعسھا 

  .فإنھ یتأكد حینھا وجود تقصیر من الدولة في حمایة الأجنبي
                                                           

  .314نفسھ، ص مرجع ترتیل الدرویش،  -1
نعیمة عمیمر، النظریة العامة لمسؤولیة الدولة الدولیة في ضوء التقنین الجدید، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2

  . 175، ص 2010
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  ب ـ مسؤولیة الدولة عن التصرفات الصادرة أثناء الثورة أو الحرب الأھلیة

تقوم الحرب الأھلیة بین قوات الدولة القائمة وبین مجموعة متمردة أو مقاومة ثائرة بقصد تغییر      
الحكومة القائمة أو الانفصال، ویختلف الھدف من الحرب الأھلیة بین الأھداف المشروعة وغیر 

ھذه الحالة عن  المشروعة، مثل إسقاط حكومة دیكتاتوریة أو أقلیة في الحكومة، ویختلف الأمر في مثل
سابقتھا لأن العملیات تكون ذات طبیعة عسكریة وقتالیة بین الطرفین ولیس للدولة أن تحاسب على عدم 
اتخاذھا الحیطة والرعایة لأنھا تعتبر في وضع المقاتل المواجھ للطرف الأخر، إن المسؤولیة في ھذه 

  .أو مسؤولیة المتحاربین عند انتصارھمالحالات تقوم بین الاثنین أي إما مسؤولیة الدولة الدستوریة 

جاء تقنین المسؤولیة الدولیة عن أفعال الدولة غیر المشروعة بالنص على حالات محددة تكون فیھا      
الدولة القائمة أو الدولة الجدیدة في الدولة القائمة مسؤولة عن الأفعال عادة بمدى نجاح أو فشل الثورة أو 

كما سبقت الإشارة إلیھ، لذلك عندما نتكلم عن انتصار الثوار فإن الأمر یتعلق بمسؤولیة الدولة  التمرد
الجدیدة أو الحكومة الجدیدة للدولة القائمة بینما في حالة فشل الثورة فإن المسؤولیة تقع على عاتق الدولة 

  .1تصرفات أجھزتھاالقائمة استنادا للقواعد العامة المطبقة في إطار مسؤولیة الدولة عن 

  مدى مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناشئة عن تصرفات المتمردین: ثانیا

تختلف مسؤولیة الدولة عن الأضرار الناشئة عن تصرفات المتمردین في حالة انھزامھم في الحرب      
  . الدائرة بینھم وبین الدولة القائمة، أو في حالة انتصارھم

  انھزام المتمردینـ مسؤولیة الدولة في حالة 1

فمسؤولیة الدولة فیث مثل ھذه الحالة لیست مطلقة بل یحصل وأن تتحمل الدولة مسؤولیة بعض      
عن القیام بھا أو التي تخلفت عنھا أثناء المقاومة أو التمرد وھو الأمر الذي زاد من أعمالھا التي امتنعت 

سؤولة بسبب عدم اتخاذھا التدابیر اللازمة أي دائرة الأضرار الناتجة على الأجانب،حیث تبقى الدولة م
عدم تصرفھا بما ھو واجب علیھا لحمایة ورعایة الأجانب وممتلكاتھم كأن تتخلف رغم طلب ھؤلاء 
الحمایة الضروریة لھم عن طریق أجھزة الدولة أو قواتھا العسكریة أو البولیسیة، كما أن مسألة العفو 

سؤولیة الدولة لأنھا تخلفت عن محاكمة ومتابعة الفاعلین الأصلیین وإن التابع لفشل التمرد یعد تدابیرا لم
فعلت فإنھا تراجعت عن العقاب بالعفو عنھم، أو تمكینھم من العودة إلى وظائفھم أو مراكزھم ومناصبھم، 

ھذه التصرفات الصادرة عن الدولة، تعد سببا كافیا لتحملھا مسؤولیة الأفعال الضارة الصادرة عن  فمثل
  .2لمیلیشیات أو المتمردین أو المقاومینا

  ـ مسؤولیة الدولة في حالة انتصار المتمردین2

تتخذ الأفعال الصادرة عن الحركات الثوریة بأنھا أفعال تنسب إلى الدولة في حالة وصول الحركة      
إلى الحكم، كما تعتبر الأفعال الصادرة عن الحركة التي أصبحت دولة في جزء من إقلیم دولة موجودة أو 

جدیدة طبقا للقانون في إقلیم موجود تحت إدارة الحركة من قبیل التصرفات الصادرة عن الدولة ال

                                                           

  .180 179، ص ص نعیمة عمیمر، مرجع السابق-1
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من تقنین المسؤولیة الدولیة حیث أشارت أن  10، یرتبط ھذا الموضوع بما جاء في نص المادة 1الدولي
القوات المتمردة أو قوات المقاومة قد تصل إلى السلطة، كما أنھا قد تفشل في ذلك، وانطلاقا من 

لتین ھما حالة انتصار الثورة أو المقاومة بین حاالافتراضین اتجھ الفقھ والقضاء الدولیین إلى التمییز 
وحالة انھزام المقاتلین أو المتمردین، وبالتالي عندما تنتصر المقاومة أو الثورة یصبح أعضائھا في 
الحكومة الجدیدة للدولة وبالتالي تصبح الدولة الجدیدة أو الدولة التابعة إلیھا الحكومة الجدیدة ھي 

ء منذ اندلاع وبدایة العملیات القتالیة، كما تصبح دولة الحكومة الجدیدة المسؤولة عن أفعال ھذه الأعضا
ھي المسؤولة عن التدابیر التعسفیة التي اتخذت ضد الأجانب أثناء القتال، ویعتبر مبدأ تحمیل المسؤولیة 
للدولة على أساس مبدأ استمراریة الدول على الصعید الدولي، بالإضافة إلى تحمل الحكومة الجدیدة 

  .2تصرفات أعضائھا وأجھزتھا المركزیة التابعة لھا
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  خاتمـة

ت تولي اھتماما كبیرا للنزاعات المسلحة غیر الدولیة بدایة من أنستخلص مما سبق، أن الأمم المتحدة بد
تسعینات القرن الماضي، نظرا لانتشارھا في العدید من دول العالم، ونتائجھا المأساویة على حقوق 

  .المرحلة وقائیا، بعدما كان دورھا قبل ھذه الإنسان وعلى السلم والأمن الدولیین

فالمتتبع لمسار عمل منظمة الأمم المتحدة بمختلف أجھزتھا وفروعھا، یقف على حقیقة مفادھا أن      
الأمم المتحدة على مر سنوات عملھا تكافح بصورة أو أخرى مثل ھذه النزاعات المسلحة، كجھودھا 

لال مكافحة الجریمة المنظمة المبذولة على سبیل المثال من أجل نزع السلاح والحد منھ، أو من خ
، أو خلال نشر المبادئ الدیمقراطیة عبر العالم، بمساعدة الدول على الانتقال السلمي بمختلف صورھا

  .والدیمقراطي للسلطة

بالإضافة إلى سعیھا من أجل تقدیم المساعدات المختلفة للدول، بإشرافھا على تنظیم الانتخابات      
وكذا محاربة التمییز العنصري بكل ومحاربة الفقر والجوع والأمراض، لضمان نتائج حرة ونزیھة، 

أشكالھ، وضمان حمایة الأقلیات من خلال القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 
والاشراف على إبرام مختلف المعاھدات والاتفاقیات ذات الصلة، والدعوة إلى ضرورة احترام القانون 

نساني من قبل الأطراف المتحاربة، كل ذلك یصب في خانة الوقایة من الأسباب الرئیسیة الدولي الإ
  .للنزاعات المسلحة الداخلیة، والحروب الأھلیة بصفة عامة

  :وقد توصلنا إلى النتائج التالیة      

ئم ضد خطورة النزاعات المسلحة غیر الدولیة على حقوق الإنسان، إذ غالبا ما ترتكب أبشع الجرا -1

  .المدنیین، لاسیما الفئات الضعیفة منھم كالأطفال والنساء

اع، في الصر إقلیمیة  دولدخول تشكل النزاعات الداخلیة تھدیدا للسلم والأمن الدولیین، عن طریق   -2

  .لسلم والأمن الدولیینویتحول إلى حرب إقلیمیة مما یشكل تھدیدا لوبالتالي یدول النزاع المسلح 

یلاحظ أن الاندلاع المستمر لمثل تلك النزاعات المسلحة، لأسباب مختلفة، أھمھا الإقصاء السیاسي،  -3

أو لأسباب اقتصادیة، أو بسبب عدم إحترام حقوق الإنسان، ومسألة الاختلافات العرقیة واللغویة والدینیة، 
بین أھم الأسباب النزاعات  كما أن غیاب الدیمقراطیة والتداول على السلطة والشفافیة في الحكم، من

  .الداخلیة

لكن العقبة التي تواجھھا في  الأمم المتحدة قدمت مجھودات معتبرة في سبیل الحیلولة دون اندلاعھا، -4

طریق مكافحة مثل ھذه النزاعات، تكمن في استعمال الدول دائمة العضویة بمجلس الأمن لحق الفیتو 
ان، وعلى حساب حیاة الملایین من الأبریاء، الذین یكونون تحقیقا لمصالحھا، على حساب حقوق الإنس

ضحایا تضارب مصالح الدول سالفة الذكر، وخیر دلیل على ذلك النزاع السوري الذي مر على اندلاعھ 
سبع سنین، دون أن یتمكن المجتمع الدولي من ایجاد أي حل لھ بسبب لعبة المصالح الدولیة للدول 

  .الكبرى
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  :قدم بعض الاقتراحات التي نرى بأنھا تفید ھذا الموضوعوتتلخص فیما یليومما سبق ذكره ن

على الأمم المتحدة أن تصدر قرار بموجب الفصل السابع من المیثاق، تجبر الدول على التعاون مع -1

المنظمة قصد تنظیم حركة السلاح عبر العالم، ومنعھا من توریده للجماعات المسلحة لاسیما تلك التي   
  .باحترام حقوق الإنسانتزم لا تل

على الأمم المتحدة أن تعمد إلى نشر أكبر عدد من المراقبین التابعین لھا، من خلال منظومة الرصد -2

  الخ...والإنذار المبكر، وكذا مراقبین مستقلین كالمنظمات غیر الحكومیة، وأفراد المجتمع المدني

لفصل السابع، خاصة في مجال النزاعات اتدابیر  تفعیل دور مجلس الأمن في استخدامھ یجب -3

المسلحة الداخلیة، كما ھو الشأن بالنسبة للنزاع المسلح في سوریا حیث عجزت الأمم المتحدة إلى حد 
  .الآن عن إنھائھ، وذلك راجع إلى ممارسة حق الفیتو من قبل الأعضاء الدائمین في المجلس

حمایة حقوق الإنسان، في الحالات التي یتم  على الجمعیة العامة أن تحل محل مجلس الأمن في -4

  .نتیجة استخدام حق الفیتو لأغراض مرتبطة بمصالح الدول الدائمة العضویةتعطیل دور مجلس الأمن 

، الذي طبق بطریقة غیر 2005یجب إعادة النظر في نھج مسؤولیة الحمایة الذي تم اعتماده سنة  -5

  .دى بعض الدول، خاصة فیما یتصل بمسألة شرعیة التدخلسلیمة، مما أثر على فاعلیتھ ومصداقیتھ ل

یجب تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة اكثر في مسألة توقیف المتھمین وجلبھم للمحاكمة، مع  -6

ضرورة توسیع عمل المحكمة من الناحیة العملیة والواقعیة لیشمل كل دول العالم، فالمتتبع لعملھا یلاحظ 
  .دول الإفریقیةأن أغلب مذكراتھا وقضایاھا موجھة ضد قادة ومسؤولي الدول النامیة لاسیما ال
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